البرق الوميض على البغيض المسمى بالنقيض 


بسم الله الرمن ن الرحيم 

مانت ما یکوت ل أن أقول ما لین ل ق إن كنت قله فقت عة 
تعلم ما ق نفس ولا أعم ما ق نفسك إنك أنت علام الغيوب» ربنا آمنا ا 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق 
وأنت خير الفاتحين» ربنا ولا تسلط علينا الذين حعلت فى قلويهم أكنة أن 
يفقهوه ون آذانخم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداء وإذا قيل هم 
اتبعوا ماآنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون 
شیا ولا يهتدون. 


أما بعد: 


إحلاء الخلة الروعية هَل نيكم بالأحسَرينَ أعمَالا الَذِينَ صل سَعيْهُهُ 
د ا وَهُمْ حَسَبُونَ َه خسنو صنعّاء ذلك بأن الشيطان زين . 
أعمالمم فأصمهم وأعمى أبصارهم» وإلى الله المشتكى من زمان أضحى امم 
فيه مقاصة والجهلة متناصرة ومن مريد بطال متمرن على العناد متجرد للفساد لا 
یرد فکره براد» ولا يؤل نظره إلى اعتقاد ولا يزال يتمجمج بمجمجة لا تؤل إلى 
ملرة ولا بكاة ينيا لته وتعسا بحمخه قد أغرض عن الق اوس ف 
الأرض ليفسد فيها ونع الخير ويصد عن السبيل» فإذا هو قد انتهى إلى أمور 
نعمل بها اتباعا للسنة واجتناباً عن البدعة وطابا لاتفاق الأئمة والجحمع بين 
الأدلة» فغاظه ذلك ها اشربت ف قلوبه البدعةء وأحذته بمجامع القلب وتحارت 
فيه كتجارى الكلب» فتشمر لإبطال السنى وأعمال البدعة» وحعل يستميل 


قلوب العامة بهذيانات اخترعها وترهات ابتدعها وبكيد إما بحق منعه أو باطل 
جمعه وانتخحب روایات لا تقوم مما ادعاه ولا تدل على مدعاه ولا ناصر له فيها 
على هواه و متمناه» و الله سېحانه يقول الحق ویهدی السبيل وهو حسی ونعم 
ا 

فحان أن نشرع ف المقصود معتمدين على الكرم المعبود وحمل الأمور 
التى أنكر فيها علينا من الأعمال» الشروع ف الصلاة بتقدم الرفق» والقول 
بإاطراد كراهة النفل وقت اللاستواء والامتناع عن أداء بعض النوافل على وجه ج 
يرد به ال والتوقف ف سنية ابتداء الطعام با ملح وخحتمه» وخحفضص الصوت 
بالسلام ى صلوة الجنازة» وبالسلام على الجانب الأيسر فى سائر الصلوات» 
وكيفية همل الحنازة» ونفى مشروعية صلاة احتياط الظهر» والقول بسنية الإشارة 
ف التشهد» ونفى صحة بناء الصوم والفطر على رؤية غير رمضان وشوال» أو 
إكمال ماعدا شعبان وشهر رمضان لذلك» فنفصلها ف فصول. 


الفصل الأول 
البحث الأول ف كيفية الشروع فى الصلاة 
اعلم أن المختار عندنا تقدم رفع اليدين على التكبير» والاعتماد بعد 
الفراغ منه بوضع اليم على اليئ حت السرة حالة القيام الذى فيه ذكر 
مسنول . 
وبسط المذاهب المنقولة عن الأئمة ف هذا الباب» وعلم أن الخلاف بين الأئمة 


ق ترحیح تقدم رفع اليد على التكبيرء وتأخحيره عنه» ومقارنته إياه» وف الأقوال 

الثلاثة رواية عن البى صلى الله عليه وسلم» ثم ف حل الاعتماد» وكيفيته» ووقته. 
والخلاف ف سنية الاعتماد والإرسال إنما هو ف حالة القيام الذى بعد 

الشروع ق الصلاة» وعدمها على التفصيل الذى سيتلى عليك فيما بعد. 


فذهب الأوزاعى رحه الله إلى تخيير بينهما» وأشهر الروايتين عن مالك 
رحمه الله إن السنة فيه الإإرسال» والذى اتفق عليه أصحابنا والشافعى رهم الله 
حلافه» وموضع الاعتماد عنده الصدر فى رواية عنه وتحته ف أخرى» وعند 


أصحابنا رحمهم الله تحت السرة للرحال والصدر للنساء. 


وأما کیفيته فعند أب يوسف رجه الله يقبض بالأبمن رسغ الأيسر لما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام أحذ شاله بيمينه» قال الفقيه أبو حعفر المندوان: وهو 
أحب إل» وعند محمد رحه الله يضع بحيث يكون الرسغ وسط الكف لما روى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ومن السنة وضع اليمين على الشمال» 
قال شمس الأئمة السرحسى رحه اللّه: فاستحسن كثير من المشايخ رحمهم الله أن 
يأحذ رسغ الأيسر بالخنصر والإبهام جمعا بين الروايتين وعملا بالحديثين» وعند 
بعضهم يضع باطن كفه اليمنى على ذراع الیسرى. 
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ثم الاعتماد سنة قيام فيه ذكر مشروعٌ عند أبى يوسف رحه اللّه» حق 
يعتمد حالة الثناء والتعوذ والتسمية والقنوة وف صلاة الجنازة» وعند محمد رحمه 
اله سنة قيام فيه قراءة» فلا يعتمد ف الأحوال المذكورة» وف النوادر عنه أنه 
يرسل فى حالة الثناء ويضع ف صلاة الحنازة وقنوة الوتر» وف الظهيرية و هو 
المحتار» وقال أبوحفص الفضلى رحه اللّه: السنة ف صلاة الجنازة وقنوت الوتر 
وتكبيرات العيد والقومة الإرسال» وقال أصحابه كالقاضى أبى على النسفى 


والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب: إن السنة ف هذه المواضع الاعتمادء 
واحتلفت الرايات عن أبى حنيفة رحه اللّه» والمشهور أنه مع آبى يوسف وعليه 
أكثر المشايخ رحمهم الله» وعنه أنه يرسل إلى الفراغ من التعوذ وبه أفقى أبو 
القاسم الصغار رحه الله وغيره والذى يقتضيه الدراية ويساعده الرواية إنه يرسل 
مع التكبير. 

وقد قال فى (شرح الأوراد) فيما نقله عن (الحصر): إن هذه الرواية تدل 
على أن المصلى إذا كبر للافتتاح يرفع يديه ثم يرسلهما كما قال مالك رحه الله 
ثم يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة» ومن ترك الإرسال»ء فقد حالف قوهم 
هذا كلامه» وبه يمكن الجحمع بين الروايات والعمل بالأحاديث الواردة ف هذا 
الباب حيث لا نص ولا رواية على نفى ذلك» وقد نص ل (فتح القدير)» 
و(العناية)» وغيرهما إن إعمال الدليلين ولو كان أحدهما مرحوحا أولى من إهمال 
أحدها» وعلى هذا المنهاج مضى مشايخنا أولوا الأيدى والأبصار وعليه عملنا 
تقاء من أن اتی بالعمل بخلافهم یوم یدعی کل اناس يإمامهم. 

فأنكره ذلك الرحل وكتب لف رده رسالات صدرها بالاستعاذة نما نعمل 
به من سنن الشريعة وآداب الطريقة وشحنها بعبارات سخيفة وكلمات ركيكة 
ونقل روايات فرعية لا ترتبط محل التراع» وزعم أنه ينتصر بها فى إثبات الدعوى 
الباطلة التى يدعيهاء وإشاعة البدعة القى يستهويها من استتتاج بطلان العمل 
بهذا الوحه» وبطلان قول محمد رحه الله وغيره من المشايخ الكرام وحرمة العمل 
به وتضليل العامل وتبديعه بل تكفيره» أفمن شى مكبا على وجهه أهدى أمن 
بعشی سويا على صراط مستقيم. 


قال وف مسئلة وضع اليدين تحت السرة كما فرغ من التكبير بلا إرسال 
هو الصحيح» وأحاله إلى (المداية)» ورفتح القدير)» و(الضمرات)» و(حامع 
الرموز) وهو الأصح» وأحاله إلى (الكافق شرح الواف)» و(شرح جحمع البحرين) 
لابن ملك رحه الله ورالدر المختار) وبه يفت وأحاله إلى مس الأئمة الحلواق» 
وشمس الأئمة السرحسى» والصدر الكبير برهان الدين» والصدر الشهيد رهمهم 
الله و(الذحيرة) و(إيضاح الإصلاح) وعليه الأكثر كما ف (فتح القدير) وهو 
العتمد فى المذهب كما فى (شرح المشكاة) لعلى القارى رحه الله وعليه أكثر 
لمتون المعتبرة كما فى (حامع المبان) ثم قال: والذكر فى زى الإطلاق والاتفاق 
بلا إشعار الخلاف أقوى من التصريح بالترحيح» وأحاله إلى (جحمع البحرين) 
و(شرح الكنز) للزيلعى رحه الله (والولوالجى) و(التجنيس) و(السراجية) ور(فتوى 
قاضيخان) و(الخلاصة) و(الدرر) ورالنقاية) و(الوقاية) و(شرحها)» ثم نقل عن 
اللسلك إن أفضل الكتب هو (الخلاصة)» ثم (قاضيخان)» ثم (احيطان) 
و(الذخيرة) و(الملتقط) ورالخرانة) ورالقنية). 

وعن الحموى رحه الله ما حاصله إن تصحيح للمتون مقدم على تصحيح 
الشروح المقدم على تصحيح الفتاوى» ومشى أصحاب للمتون تصحيح التزامى» 
فيقدم مافيهاء ولو بطريق المفهوم» ولو من غير تصحيح على تصحيح غيرها. 

وعن الرسالة الفصيحية أنه إذا زيل بقوله: هو الصحيح» أو عليه 
الفتوى» أو به يفتى فليس لك أن تفت بخلافه. وعن رسالة الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا الجمالی رحه الله إن من یکتفی أن یکون فتواه أو عمله موافقا لقول أو 
وحه ف المسئلة» ويعمل ما شاء من الأقوال من غير نظر ن الترحيح» فقد حهل 
وحرق الإجماع» وعن (الدر المختار) إن الحكم والفتيا بالقول المرحوح جهل 
وحرق للإجماع وإن الحكم اللفق باطل» وإن الرحوع عن التقليد بعد العمل 


باطل اتفاقا» وهو المختار فى المذهب» ثم فرع عليه نقلا عن الطحطاوى قوله: 
هو باطل وحرام» هذه جملة كلامه. 

وحاصل ما جمعه ف رسائله الثلانة بعبارته نما يتعلق بالشروع ف الصلاة 
وذيل كل هذه النقولات عنه بقوله من نفسه واستنتج يما ضلالة من يعمل بقول 
محمد رحه الله وغيره من المشايخ ايحتهدين وربك أعلم عن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين. 

وهلم ننظر فيما قاله ونکشف حاله فالذى نقله من الروايات على 
تقدير صحته إنما يدل على سنية الاعتماد ف قيام الصلاة بعد الشروع فيها 
والتكبير سابق عليه نص عليه نى (فتح القدير) وغيره» وكيف لاء وهو شرط 
حارج عن الصلاة عندناء وهذا فسروا قوهم: وإذا شرع فى الصلاة كبر بقوهم 
أى: إذا أراد الشروع كبر» وليس التزاع ف ذلك. 

م لما تنبه نوع تنبه إن ما جمعه لا يسمن ولا يغنى من جوع» صرف 
الكلام بعد ما مضى آيام إلى ترحيح رفع اليدين مع التکبیر كما روى عن أب 
يوسف وحكى عن الطحاوى رحمهما اللّه» ويشير إليه عبارة القدورى رحه الله فى 
ختصره» وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهر زاده وأبو نصر الصغار وقاضى خان 
وصاحب الخلاصة وغيرهم» ونقل عن القنية أنه قول أصحابنا جميعا. 

أقول تقدم الرفع على التكبير المشروع لأعلم الأصم وعلامة الشروع هو 
قول أبى حنيفة وحمد رهما الله نص عليه ف (ايجحمع) وغيره»وعليه بناء المتون 
كرالواى) و(الوقاية) و(النقاية) و(الغرر) و(اللتقى) ور(التنوير) وغيرهاء وقال 
شمس الأئمة السرحسى: عليه أكثر مشايخنا رحمهم الله كما ف (العناية) وغيرها 


وعليه عامة المشايخ رحمهم الله كما فى (فتح القدير) و(شرح التحفة)» وعامة 


علمائنا كما فى (الغاية)» وهو الأصح كما ف (المداية) و(تارات النوازل) 
و(أنفع الوسائل) و(التبيين شرح الكنز) للزيلعى و ركشف الحقايق) و(الدرر) و 
(جحع الأخر) وبه نأحذ كما ف (شرح الأوراد)» وهو اختيار الفقيه أب جعفر 
وغیره كما ق (الحيط) وغيره» واحتيار النسفى رحه الله كما ف (جحمع الأخر)» 
وف سنن النسائی رحه الله عن ابن عمر رضى الله عنهما آنه صلى الله عليه 
وسلم كان يرفع يديه» ثم يكبر» قال ق (فتح القدير): وف الأقوال الثلاثة رواية 
عن الى صلى الله عليه وسلم» فيونس بأنه صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك» 
ويترحح من بين أفعاله هذه تقم الرفع بالمعنى الذى أبداه المصنف رحه الله 
ورحح ذلك أيضا ف (التجنيس)» وفوائد الإمام حيد الدين الضرير رحه الله 
و(شرح المداية) للخبازى رحه الله ورالفتاوى الحسامية) وغيرها حى قال ف 
(التجنيس): إذا كبر قبل أن يبلغ يديه إلى. شحمة أذنيه لا يرفع بعد ذلك يدیه. 

وقال قاضيخان رحه الله فى صدر فتواه ما حاصله إن فى المسئلة 
المحتلف فيها بين أصحابنا رحمهم الله إن كان مع أبى حنيفة رحمه الله أحد 
صاحبيه» فلا يتجاوز إلى قول غيره» وإلا فيأحذ بقوله عند ابن المبارك رجه الله 
ويخير عند بعضهم إلى مسائل يسيرة ف المعاملات» وإن كان المفتى مقلدا غير 
جتهد يأحذ بقول من هو أفقه عنده» ويضيف الحواب إليه» ومقتضى ذلك إن 
العمل والفتوى على قول أب حنيفة رحه الله على الإطلاق» ثم على قول أي 
يوسف تم محمد رحمهم اللّه» وهكذا كما فصله ف (خزانة الفتاوى)» وقال فى 
(الفتاوى السراحية) إذا لم يكن المفتى جتهداء فالأصح أنه يفتى بقول الإمام 
رحمه الله مطلقاء وقال صاحب (المداية) رحه الله ف (التجنيس) الواحب عندى 
أن يفقى بقول أبى حنيفة رحمه الله على كل حال وق (رسالة رفع الغشاء) لابن 
النجيم ونقله فى (شرح اللتقى) عنها إن قول أبى حنيفة رحه الله لا يحتاج ف 


العمل به إلى تصحيح المشايخ رحهم الله وقال أيضاً: إذا كان دليل الإمام 
واضحاً ومذهبه ثابتاً لا يلتفت إلى قول بعض للمشايخ رحمهم الله إن الفتوى 
على قول صاحبیه» ولا يعمل به ون کان ف کتاب مشهور» ونقل هو وشارح 
الملتقى عن (أنفع الوسائل) إنه لا عبرة لنقول: الفتاوى إذا عارضتها نقول: 
المذهب» وإنما يستأنس مما ف الفتاوى إذا لم يوحد ما يخالفها من كتب المذهب. 

ونقل الرحل عن الحموى إن ما ف المتون والشروح مقدم على ما ق 
الفتاوی وهذا کله نما بمنعه عن احتیار قول قاضيخان رحه الله وغیره دون رواية 
(الهداية) وغيرهاء ثم قوهما حكم لا يقبل التأويل وظاهر الرواية عنهماء بخلاف 
قول أبى يوسف رجه الله فإنه غير ظاهر الرواية عنه» وحتمل يمكن هله على 
المقارنة بالحزء» ويؤيده ما فى (الكشف) و(حامع الرموز) من أنه يرفع مع الله 
ويرسل مع أكبر وعليه الفتوى كما ن (النظم) إذاً الظاهر أنه تفسير ذا القول 
إذم يوحد ف سائر المعتبرات قول آخحر. 

وإذا تقرر هذاء فنقول لا شك إن السنة ف القراءة والذكر والتهليل 
والتسبيح الترتيل» وهو التؤدة وتبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدها من 
قوهم: غر رتل ورتل إذا كان مفلجا» وعن قتادة رحه الله سألت أنس بن مالك 
رضى الله عنه عن قراءة النى صلى الله عليه وسلم» فقال: کان یمد مداء ثم قراً: 
بسم الله الرحمن الرحيم» يعد بسم اللّه» وعد بالرحمن» و يمد بالرحيم رواه البخارى 
رمه و غيره» فلا حالة إن التكبير يمد إلى أن يصل اليد إلى منتصف الفخحذ 
ويجاوز موضع الاعتماد» ويستوعب هذه للمسافة ألا ترى إن قاضيخان رحه الله 
وغيره ممن احتار المعية» فسرها بالمقارنة ابتداء وانتهاء» وإن السنة ف تكبيرات 
الانتقالات المقارنة على الصحيح» وفسرها ف (الحيط) وغيره بكون أول التكبير 
مع أول الخرور» وآخره مع وضع الحبهة على محل السجود مثلاء ومسافة هذا 


ليست بأقصر من مسافة ما يتحرك فيه اليدان» فبطل القول بأن ذلك إفراط ف 
المد وتحاوز عن الحد إذ لا فرق إلا أن حركة اليد على ما احتاره صاحب 
(الهداية) ره الله على سبل ابوط وعلی ما اختاره قاضیخان رجه الله على 
سبيل الصعود والمسافة واحدة» والتكبير يقارن الحكة على القولين على إنا لو 
تنزلنا وقلنا با ذهب إليه قاضيخان رحه الله وغيره من معية الرفع» نقول: إن 
الفراغ من التكبير لا يتحقق إلا بالشروع ف فعل آخر كالقيام مثلا كما أن 
الركوع عبارة عن الإنحناء ولا يتحقق الفراغ منه إلا بالشروع ف القومة» فلا نسلم 
أن الشروع نى قيام يكون قبل عود اليد إلى موضع الاعتماد. 

قال ف (كفاية الشعى) رحه اللّه: احتلفوا ف أنه متى يدرك فضل تكبيرة 
الافتتاح» فقال بعضهم: إذا قال مقارنة» أو موصولة لتكبيرة الإمام» وقال 
بعضهم: إذا شرع ما دام الإمام ف الثناء يدرك» وإلا فاته لأن كل فعل قبل 
القراءة» فهو تبع للتكبير انتهى. 

وإذا علمت هذا وأحطت ججوانب الكلام» فلعلك لا تشك أنه لا رواية 
لما ادعاه لا صريحة ولا إشارة ولا صحيحة ولاضعيقة» وما ف شرح (الأوراد) 
و(الكشف) و(حامع الرموز) وغيرها سالما عن المعارض نص فق الإرسال حالة 
التكبير» وهو الإطلاق والتخلية كما ن القاموس وغيره» وبالحملة إن تقسم الرفع 
راحح» فالتكبير يقارن الإرسال» فيكون أوله مع أول الخفض وآخره مع وصول 
اليدين إلى النهاية والتجاوز عن موضع الاعتماد» وليس هذا بإفراط فى مد 
التكبير» ولا تجاوز عن حد الترتيل» فإن القائل بالمقارنة يثبت المد بهذا القدر 


وعد حوه ف الانتقالات . 


وما ذكر من أن الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون كما ف (المداية) 
ویضع کما فرغ من التکبیر کما ف الفتاوی ولا يرسلهما بعد الافتتاح كما ف 
(فتح القدير) لا يمس محل النزاع» ولا رواية على النفى» والذى يدل على ثبوته 
مع ما مر ما قال الإمام زين الدين أبوحامد الطوسى رحه الله ف (البداية) 
وغيرها ف بيان صفة الصلاة ارفع يديك عند التكبير بحيث يحاذى إهاماك 
شحمقى أذنيك» فإذا اتقرتا ق مقرهماء فكبر ثم أرسلهما برفق فإذا أرسلتهماء 
فاستأنف رفعهما إلى تحت سرتك وأكرم اليمين بوضعها على الشمال وانشر 
أصابع اليمنى فى طول ذراع اليسرى واقبض با كوعهاء ومثله ف (شرح الأوراد) 
نقلا عن (حلاصة الصلاة)» وما قال الإمام نحم الدين أبوحفص عمر بن محمد 
النسفى رحه الله فى كتاب (الحصص: قال مالك رحه اللّه: يرسل يديه ف حالة 
القيام» وعندنا يضع ينه على ماله تحت السرة له أن النى ضلى الله عليه وسلم 
كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح» ثم يرسل» ولنا قوله عليه الصلاة و السلام 
إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة» وما رواه معناه أنه يرسل 
عن رفع» ثم يأحذ و به نقول. 

وقال شارح (الأوراد) رحه الله بعد ما نقله عنه إن هذه الرواية تدل على 
أن المصلى إذا كبر للافتتاح يرفع يديه» ثم يرسلهما كما قال مالك رحه الله ثم 
يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة» ومن ترك الإرسال» فقد حالف قوهم هذا 
كلامه» وبذلك يحصل الجحمع بين الأحبار والآثار والعمل بالروايات بلا تحشم 
تكلف إذ لا يدل رواية الإرسال على الدوام ولا رواية الوضع على أنه وقت 
الإحرام» ونظير ذلك إن السنة فى حال القيام عند أبى يوسف رجه الله القبض» 
واحتاره الفقيه أبو حعفر رحه الله وغيره» وعند محمد رجه الله الوضع» فحمع 


المتاحرون من المشايخ رحهم الله بينهما بأن يأحذ رسغ الأيسر بالخنصر والإيهام 


ويبسط الأصابع الثلائة كما ذكره مس الأئمة السرحسى رجه الله وبال 
التوفيق ومنه العصمة والسداد. 

تنبيه: آنه ۾ قيل له ف (حامع المبان) قد نقل ما هو نص ف حلاف 
هوائك» تعلل بأن (حامع المبان) كتاب ضعيف وصاحبه مجهول. 
عليه فيما نقله عن (التجنيس) و(الولوالجى) و(السراحية)» فانتحله منه» ومن 
مثله أ تفترون على الله الكذب وأنتم تعلمون؟ . 


تبيه : أنه لما اضطر إلى الإقرار بما ف (بداية) ورالحصر) وشرح (الأوراد) 
وغيرها التجأً إلى محل باطل ليس نحته من طائل» وقال يعلم من تقييد الإرسال 
برفق لزوم التمكن من الفراغ من التكبير من موضع الاعتماد» ويبطله قوله: إلى 
حنبه» وقوله: فاستأنف رفعهما إلى تحت سرتك» ويأبى عنه معنى الإرسال» هل 
أنه لا يقدر على استنباط المعانى واستخراحها من الصحاح والقاموس فهلا 
يرحع إلى ترجمة (الأحترى) و(الأقيانوس)» وقد نقل ف مسلك هذه الرواية عن 
شرح (الأوراد) وحله لا على المعنى الذى حله» والظالمون مهلكوا نفوسهم 
وابحرمون ناکسوا رؤوسهم. 

تنبيه: إن تمام كلام قاضيخان رحه الله ف المسئلة هو: أنه لما فرغ عن 
التكبير يضع يده اليمنى على يسرى تحت السرة وكذا ف تكبيرات العيد 
وتكبيرات المحنازة والقنوة» ويرسل فى قومة هذا كلامه» وهو نص ف الوضع فى 
تكبيرات العيد» فلهذا ذكره صاحب (العناية) مقابلا لقول صاحب (المدية) 
ومس الأئمة الحلوانن رحهمهم ليكون هو الصحيح احترازا عنه كما هو احتراز عن 
قول الفضلى وأصحابه رهم الله» والرحل وأنصاره لا يعملون به فكيف يعملون 


بصدر كلامه» ويجعلونه حجة على من يعمل با فى (اداية) وغيرهاء ويقدمونه 
على جملة المشايخ الحتهدين رضوان الله عليهم أجمعين» فتوبوا إلى الله إنه لغفار 
لمن تاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. 

تنبيه: إنه قد حذف تتمة كلام (حامع المبان) وغيره حيث وحده مهافا 
فموائه على ما هو دأب جلة الملاحدة يستدلون على اسقاط الفرايض بنحو قوله 
تعالى: #لا تقربوا الصلاة# وقوله تعالى: #فويل للمصلين# بحذف تتمة الآية 
والقرآن لا يزيد الظالين إلا حسارا #مثل الذين هلوا التورية م م محملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراي. 


تفضیح: ولقد افتری کذبا على (الکاق) وشح (ابحمع) ف نقل قوله: 
هو الأصح عنهماء وعلى (جحمع البحرين) والزيلعى وغيرهما فى نسبته الذكر فى 
زى الإطلاق من غير إشعار الخلاف إليهما» وعجز عن رفع ما نقله عن شس 
الأئمة الحلوان والسرحسى والصدر الكبير والصدر الشهيد و(الذخيرة) 
و(المضمرات) و(الولوالجى) و(التجنيس) وغيرهاء وإنغا انتحله من (إيضاح 
الإصلاح) و(حامع المبانن) مع إن ما نقله لا يخلو عن شوب الكذب وخلاط 
الوضع عليهم إذ الموحود لى (الحيط) ورالذحيرة) و(العناية) وغيرهاء إنغا هو 
قومم : وذكر شمس الأئمة الحلوان رحه الله إن كل قيام فيه ذكر مسنون فالسنة 
فيه الاعتماد» وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال» وبه كان يفتق 
مس الأئمة السرحسى» وبرهان الدين الكبير» والصدر الشهيد» والرحل وحد 
ذلك ف (إيضاح الأصلاح) ولبس بجعل كل منها روايات مستقلة مزيلة بقوهم 
وبه يفت وبينهما بون بعيد» وليس ف (اداية) ورفتح القدير) و(المضمرات) 
و(جامع الرموز) قوله: كما فرغ من التكبير بلا إرسال» وقومم: هو الصحيح» 
إنغا يتعلق مما فصله نى (المداية) موافقا لشمس الأئمة رحه الله مع إمكان 


لمناقشة بأن تصحيح (فتح القدير) متعلق بتفصيل (المداية) وصحة التفصيل لا 
توحب صحة المفصل» ولا تستتلزمها أيلبسون الحق ف مواقعه ويحرفون الكلم عن 
مواضعه؟. 

تنبيه: مالفقه ف ترحيح للمقارنة بأنه قول قاضيخان رحه الله وكلامه 
مقدم على غيره لأنه من أهل الترحيح وأنه فقيه الناس على ما نقله الحموى» 
وله اللام الواقعة فى عبارة الكنز وغيره: ويرفع يديه للتحرعة» نقلا عن أبى 
السعود رحه الله على معنى ((مع)) تحريفا وتصحيفا ليرحع إلى كلام قاضيخان 
رهه الله وغیره استبدلال للذى هو أدن بالذى هو حيرء فإن صاحب (المداية) 
ره الله صرح ف (التجنيس) من أنه إذا كبر قبل ن يبلغ يديه إلى شحمة أذنيه 
ل رفع بعد ذلك يديه» وما قدر السعود» وكلامه ق جنب صاحب 


(الهداية) رهه الله» وكلامه حت يترك هذا ويؤحذ بذلك. 


وما قاله: إن قاضیخان مقدم على غیره وأنه آه» لا یکاد يصح على 
إطلاقه فهو فاسد» أو مأول بأن المراد منه تقدمه بالنسبة إلى بعض الأشخحاص 
لمعينة» أو نحوه» وإلاء فكيف يصح هذا الحكم بالنسبة إلى سمس الأئمة 
الحلوائى ومس الأئمة السرحسى رحهما الله وأمثاهما ومن هو أنبل منهماء 
فإخما أعلى كعبا وأطول باعا وأرفع شأنا وأقدم زمانا على أن تقدمه على 
صاحب (اهداية) رهه الله وأمثاله إنغا هو على ما قرره أحمد بن سليمان الرومى 
المعروف بابن كمال ف طبقاته» وتبعه من تلاه» وذلك الأمر غير مسلم هم» 
وحاله أنه لا يعرف كثيرا من الرحال الذين ذكرهم ف كتابه» ورما يجعل الواحد 
انين» وبعكس» وينسب كثرا من الكتب لا إلى صاحبها» فكيف عرف أحواهم 
وعيز مراتبهم نعم الفقهاء والمتفقهة على المراتب السبعة الق ذكرها وإن 
ساعدناهم فيه إلا أنه أفحض الغلط ف تعيين رحال الطبقات ن مراتبهم وأفرط» 


مثلاً حعل قاضيخان رحه الله ف مرتبة شمس الأئمة رحه الله وغيره» ونزل 
القدورى وصاحب (المداية) عنه برتبتين وأبابكر أحمد بن على الرازى المعروف 
بالجصاص رجهم الله بمرتبة مع أن القدورى رجه الله مقدم على مس الأئمة 
فكيف لا على قاضيخان وصاحب (امداية) ومثلهما رحمهم الله والرازی رهه 
الله مقدم عليه ولست أقول بالزمان فقط» بل بالرتبة أيضا وكلهم أئمة الدين 
ودعاة احق على الأرض ولكن لله فضل بعضهم على بعض. 

تفضيح : إن هذا الذی لایثبت کلامه ف شييء كما هو حاله ف 
حاوراته نقل أولا عن صاحب (القنية) إن المقارنة قول أصحابنا جميعا وعدها 
من أفضل الكتب ثم يقول إن (القنية) مشهورة بضعف الرواية وصاحبها معتزلى. 

ثم ماذكره من أن الذكر ف زى الإطلاق أقوى من التصريح بالترحيح 
يبطله ما نقله عن الرسالة الفصيحية» وكذلك ما نقله عن الحموى يبطله ما نقله 
عن المسلك على المعنى الذى قصده لما إن الكتب الت فضلها ف المسلك على 
غيرها كتب الفتاوى» فسبحان الله ! كيف اعتقد مسائل متخالفة وحكم 
بقضايا متناقضة. 

ويبطله الجميع ما تقرر عند الأئمة الراسخين ف العلم السابقين ف 
الدين أنه يأحذ باحمع عليه» ثم بالأحوط ثم بالأوثق دليلاء ثم بقول من هو 
افق واورع عندہ کاب حنیفةء ثم ایی یوسفے ثم محمد رحمھم الله ثم وم 
بالأنسب فالأنسب» والأقدم فالأقدم» فخذ ذلك وثوقاء #وقل جاء الحق وزهق 


الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


م ما نقل عن (الدر المختار) إن الرحوع عن التقليد بعد العمل باطل 
اتفاقاء وهو المحتار فى المذهب مع كونه متناقضة ف نفسه» إنما يضر لو صح 
على من رحع عن التقليد. 

فقد حمل تارةً: على نقض العمل بعد الإتيان به كإعادة صلاة صليها 
مقلدا لأبى حنيفة رحه الله بسح ربع الرأس بالرحوع إلى إيجاب مسح كله مقلدا 
مالك رحه الله حادثة بعينهاء وأما إذا صلى ظهر يوم مثلا على مذهب وصلى 
ف غيره الظهر على مذهب آخر فلا منع عنه. 

وأحرى: على مايؤدى إلى العمل بالحرام القطعى كأخذه عذهب من يرى 
بينونة إمرأته بطلاقه مكرها وعدمه على آحر فيطأاً الأحتين مقلدا للمذهبين 
وذلك مما لا يتصور فيه حلافه لا تتقوه مما دار ف حلدك» فتخحجل به» ولا حرك 
لسانك لتعجل به» وما نقل عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى رحه الله معناه 
الترحيح بالدليل حسبما قدر لأهله» وبفقه القائل وورعه على المضطر إلى التقليد 
لا الترحيح بقومم: هو الصحيح» أو عليه الفتوى» وأمثا هما كيف ما كان» ومن 
کان» فان الشیخ رحه الله لا يرى جواز الفتيا والأحذ بقول لا دليل عليه» وذكر 
ف كتابه (تاج الترراحم) فى ترحمة ابراهيم بن يوسف رحه الله أنه روى عن اى 
يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه قال: لا يحل لأحد أن يفت بقولنا مالم 
يعرف من آين قلناه» ثم قال» وهذه الرواية حلتى على شرحى للقدورى ذكرت 
فيه من أین قلناه» ثم قالوا: هذا کلامه ومانطق به دلیل من الله کان هو الجدير 
بالتسليم» #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم&. 

البحث الغا 


فى تفصيل ما يتعلق بكراهة النفل وقت الاستواء على الإطلاق 

اعلم أنه لما حج لا لأداء فرض» وقصد قربة وقدم المدينة لا عن طوع 
ورغبة» بل ذريعة إلى التكاثر وتنويه الجال ووسيلة إلى المباهات والتقدم على 
الأمثال شهد هناك رحالا يصلون ف الأوقات الممنوعة ويشتغلون وقت الاستواء 
بالصلاة المكروهة وسمعهم يقولون: إن كراهة النفل وقت الاستواء مخرج عنها 
مكة ويوم الجمعة بالاستشاء فلما أن رحع صادف إن كنت بينت الناس كراهة 
النافلة فيه» فأنكر ذلك وحادل بالباطل لغفلته عن مذهبه ومذهب القائل. 


ثم كتب فى رسالته يستصرخ مما نقله عن الشرح الحديد للحلى على 
(منية المصلى) من أنه روى عن أبى يوسف رحه الله وهو الرواية المشهورة عنه أنه 
جواز التطوع وقت الزوال يوم احمعة وعن (الأشباه والنظاير) من أن نفى كراهة 
النافلة وقت الاستواء على قول أبى يوسف المصحح المعتمد» ونقل عن الدر 
المحتار مثله. 


أقول الأوقات الثلاثة أعنى حين طلوع الشمس وزوالها وغرويجا لا يجوز 
الفرايض فيها عندنا أصلاً إلا عصر ذلك اليوم» ويجوز النوافل مع الكراهة عند 
أبى حنيفة ومحمد وق رواية عن أبى يوسف رحهم الله سواء كان بمكة وف يوم 
الجمعة أو ف غيرهاء وعند زفر رحه الله لا تجوز أصلاً كالفرايض» فلو شرع ف 
النافلة فى أحد الأوقات الثلائة صح حت يجب القضاء إذا قطعه» حلافا لزفر 
رمه اللّه» ويب قطعه وقضاوه فی وقت غير مكروه فى ظاهر الرواية» ولو آمه 
حرج من عهدة مالزمه بالشروع» وف رواية عن آبى يوسف رجه الله أن التنفل فى 
وقت الزوال لا يكره يوم الجمعة لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم نى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا 


يوم الجحمعة رواه الشافعى رحه الله فى مسنده» وقال الشافعى رحه اللّه: لا يكره 
يوم الجحمعة لا روينا ولا بمكة مطلقاً لما روى حبير بن مطعم رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ذا 
البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أوخار). 

قال الزیلعی رهه اللّه: ضعفه أبوبکر بن العربى رحه الله» وما روى أبو ذر 
الغفاری رضى الله عن الى صلى الله عليه وسلم معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا نصف 
النهار حتى تزول ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة) رواه الدار قطنى والبيهقى 
رهما الله وهو معلول بالانقطاع وضعف الراوى واضطراب السند» وقال 
الزیلعی رحه الله ضعفه حى بن معین رحه الله وغيره. 

لنا ما رواه عقبة بن عامر رضى الله عنه ثلاث ساعات فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نانا أن نصلى فيهم أونقبر فيهم موتانا حين تطلع الشمس 
بازغة حت ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حت تيل الشمس وحين تضيف 
للغروب حت تغرب رواه مسلم رهه الله وغیره. 

قال فى (المداية) و(الكاف) وغيرهما فيه حجة على الشافعى رحه الله ف 
تخصيص مكة وعلى أبى يوسف رجه الله فى تحويزه النفل وقت الزوال يوم 
الجمعة» وقال ابن ملك فى شرح (ابحمع) وما ذكره من الرواية» فغريبة لا يتقيد 
بها المشهور»ء وقال ف (العناية) وغيرها أنه منقطع أو معناه ولا يوم الجحمعة كما 
ف قوله تعالى: إلا حطأ# أى: ولا حطأء وقال الحقق رحه الله ل (فتح 
القدير) الواقع فيه بعد التنزل استشاء يوم الجحمعة» والاستثناء عندنا تكلم 
بالباقى» فيكون حاصله غيا مقيدا بكونه بغير يوم الجحمعة» فيقدم عليه حديث 


عقبة رضى الله عنه المعارض فيه لأنه حرم وكونه خصصا لعمومه يتوقف على 
المقارنة و تثبت» بل هو خحاص ق الوقت وعام ف الصلوات هذا وقد تطاردت 
كتب المذهب كراحيط) و(الخلاصة) و (خحتارات النوازل) و(الغرر) وغيرها من 
الكتب التى يتعذر إحصاؤها ويتعسر عدها واستقصاؤها على النقل بهذا الوح 
والمعاند بمرئ عنه إلا أن حب البطالة والإتراف صرفه عن النظر» وصده عن 
الاعتراف» بل قال القدورى رحه الله فى مختصره: لا يجوز الصلاة ف الأوقات 
الفلانة» ونقله فى (الخلاصة) عنه» وف (خحتارات النوازل) وقيل: لا يجوز جنس 
الصلاة فيها. 

ثم آم ما زادوا ق نقل حلاف ابی يوسف رهه الله على قوم وعن أب 
يوسف رهه الله ومفاده أن يكون غير ظاهر الرواية عنه وذلك مشحون به 
الكتب» قال ق غاية البيان كلمة عن تستعمل ف غير ظاهر الرواية فيما كان 
نادرا» وف (فتح القدير) ذكره بلفظ عن ليفيد أنه ليس ظاهر المذهب إلى غير 
ذلك» وقد سبق ف فصل الأول ما يوحب الأحذ بذلك دون قول أب يوسف 


رمه الله فکفینا به عن مؤنة الإعادة. 


وماذكر ف كتب بعض التأخحرين ممن لا يعتد بقوله مالم يعتضد بغيره 
أا أصح الروايتين عن أبى يوسف رحه الله لا أا الصحيح فى نفسها وبالنسبة 
r‏ 
بعل إلا قرولا بعل عد إل عون ر9 بات أل رئ بض السا 
رهمهم اللّه» ونه لا یفتی ولا يعمل على قول ایی یوسف وحمد رحها الله ولا 
يعمل ما وإن کان ف کتاب مشهور. 


وهذا القول نقله ف (شرح النتقى) عن ابن النجيم وتلقاه الحصكفى 
بالقبول والاحتيار وذكره فى شرح (تنوير الأبصار) هذاء ولئن تنرلنا فالاحتياط ى 
الأحذ بقومماء فاعلم ذلك وأعرض عن الجاهلين واعمل» فنعم أجر العاملين. 

البحث الغالث 
فى بيان وصول ثواب العبادات للمجعول إليه من الأحياء والأموات 

اعلم أنه قد حدث وشاع ف ديارنا أمور يظن العوام أا من فروض 

الأعيان ف الاسلام. 
أحدها: أنه إذا مات أحد من وجوه الناس يخبرون به المساجد» فيقوم 

المؤذن بعد صلاة المغرب يوم مات» أو علم موته» فيأمر الناس أن يصلوا ركعق 
الهول» فيفعلون» ثم يتوحه الإمام حوهم» ويقول: هل وهبتم واب الركعتين لفلان 
امتو» فيقولون: نعم» ثم يدعو ويؤشنون. 

أقول لا حفاء فى أن الانسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان 
أو و أو جو ف أو قراة قرآن ی عير ذلك من أنواع البرء ويصل 
ثوابه للمجعول إليه» وينفعه إن شاء الله وذلك عندناء وقال مالك والشافعى 
مهما الله له ذلك ف العبادات للمالية والحج لا ق غيرهما من الطاعات. 

وحالف المعتزلة فى كل العبادات تمسكا بقوله تعالى: #وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى# وهو إن كان مسوقا للإتيان مما فى صحف ابرهيم 
وموسى عليهما السلام» فحيث 4¿ يتعقبه بإنكار كان شريعة لناء والجواب إن 
ظاهر الأية آنه ينفع عمل الغير لحد بوجوه من الوجوه» ويخالفه ما ف کتاب 
الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين والأحبار باستغفار الملائكة للمؤمنين 


وغيرها نما هو قطعى ى حصول الانتفاع بعمل غيره» وكذلك ما استفاض من 


الأحبار والآثار ف هذا الباب بحيث ببلغ القدر الشترك منها حد التواتر فوحب 
المصير إلى تقييد ما ة | به بما يهبه العامل هذا. 

ثم الاستعانة بالصبر على البلية والنوايب والالتجاء إلى الصلاة عن 
الصائب مأمور بها من جهة الشارع» كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لما نعى إليه أحوه قثم 
رضی الله عنه وهو فى سفر استرحع وأناح وصلى ركعتين ورواه ابن الأثير ف 
معرفة الصحابة وغيره» وقال ف (عين العلم): ويتصدق الولى قبل مضى ليلته 
بشئ إن تيسر وإلا يصلى ركعتين ويهبه الثواب. 


أقول: تخصيص الولى بالذكر ليس لنفى الفعل عن غيره» بل كل من تبرع 
بالركعتين أو أكثر وجحعل ثوابه للميت يوجر ويصل ثوابه إليهما إن شاء الله تعالى 
e EGS‏ 
إن الصلاة التى يسموخا صلاة المول أو الحول ويؤدونا على نحو أحدثوه» من 
تخصيص ما بعد المغرب الأول من يوم الموت» أو العلم به بالكعتين وأمر الناس 
بحاء ثم الجمع على طريق الإتاب عند الدعاء نما لا ريب فيه أنه بدعة ليس هما 
أصل ف الشريعة كصلاة الرغايب والبراءة وغيرها. 

وقد شذ فيهما ابن الصلاح رحه الله من الشافعية» فانک غه عر 
الدين بن عبد السلام رحه الله وغيره أشد الإنكار» وتمادت المنازعة بينهماء 
وصنف كل واحد منهما ن الرد على صاحبه» وانتصر النقاد من أرباب الحديث 
والحذاق من أئمة الفقه الشيخ عز الدين رحه الله» حقى قال النووى رحه اللّه: 


قاتل الله واضعهما» وصليهما انسان وحده مع اعتقاد نما ليستا بسنة لم أر 


ل انتهى كلامه» ورب مرف بالدعة قد ترفع وبالغ ف الزيادة على 


ومنهم من يطلع على قبح ذلك ويتيراً عنه ولكن لا ينفض يده بالكلية 
عن لذة البدعة فيأمر القوم بنذر ركعتين» وينذر نفسه» فيصليهما بالجماعة» 
أقول: وذلك مع كون نما لا فائدة فيه إنما يصح لو نذر الإمام ركعتين مثلاء ثم 
نذر من يقتد به هذه للمنذورة القى يصليها الإمام وإلا فيكون من قبيل اقتداء 
لمفترض مفترض آخر» و حکمه ق عدم الجواز» ومن ثم كنت منعت الناس 
عن هذا الفعل» وبينتهم هذا الوحه من غير منع عن أصل الصلاة» بل استرغبنا 
هم ق الصلاة وحعل ثوابما للميت» وإنن منذ عرفت نفسى إلى الآن إذا مات 
واحد من له بى علاقة من أهل الاسلام أصلى ركعتين» أو أكثر فأجعل ثوابما له 
وأمرت الناس بذلك وتقرر هذا ف المسجد من غير نكير» فتعرض المفسد» 
وكتب ف رسائله ما ف (الدر المحتا) من أن الأصل إن كل من أتى بعبادة ماله 
جحعل لوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة وما فى حاشية 
(الطحطاوى) رحه الله» وهو جملة ماذكره فى هذا المقصود» وحكاية كلامه تغنى 
کن 


اما الغان: فإکم يفتتحول الطعام ويختمونه بالملح» ويلازمون عليه» 
ويرونه كالواحب» وينكرون على المخالف» فكان ف أوائل قدومى بلدة قزان 
سألنى بعضهم عن هذا الأمر» فقلت: إنه ذكر فى كثير من الكتب ك(البستان) 
و(شرعة الاسلام) ورعن العلم)» والفتاوى كرالخلاصة) و(البزازية) وغيرها: إنه 
سنة» ولكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من 
أصحابه شييء ف ذلك على ما قاله حفاظ الأثرء ومع ذلك لا ننهى الناس إن 
فعلوا ولا نأمرهم إن تركوا» فأعاد السائل وقال: فما ذا تصنع أنت ؟ قلت: لا 


أفعله تعبدا ونما أفعله تنعما ؛ لحرمة التدين بشيئ لم يثبت كونه من الدينء ثم لا 
بلغ الرحل ذلك» سارع إلى إنکاره» وكتب ل رسائله ما ذكر فى (البستان) 
و(حلاصة الفتاوى) و(البزازية)» وزعم أنه ظفر با لم يظفر به غيره» وعسى أن 
يتشبث مما ق شرح (الطريقة امحمدية) لأب سعيد الخادمى رحه الله حيث قال: 
بعدما نقل عدة أحاديث خالية عن الإسناد محهولة الأحوال ما حاصله بعد 
تسليم صحة الوضع ف البعض ينبغى أن لا يسلم ف حق الجميع» ولو سلم فلا 
يزم انتفاء السنية إذ مراد المعنى الأعم والفقهاء لا بحكمون بمشروعية شيئ م¿ 
يقولوا على صححته» ولو وقع التعارض يقدم أقوال الفقهاء على الحديث لأن 
حجتنا ف الأحكام هى قومم لا غير. 

أقول التدين مما لا دليل عليه منوع من حهة الشرع» وعليه إجماع الأئمة» 
وجرد المنع لا يكفى ق صحة العمل» بل لابد من إثبات الحديث» إما برفع 
إسناده إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» أو واحد من أصحابه رضی الله 
عنهم متصلا بنقل الثقة عن الثقة سالا عن الشذوذ والعلة و تفتيش رحاله 
والببحث عن أحوال رواته» وإما بإضافة الحديث وحوالته إلى واحد من الكتب 
المعتبرة ف الحديث كالصحيحين»› وحامع الترميذى» وموطاً مالك» وسنن ی 
داود» والنسائى» وابن ماحه الدارن وغيرهم من الأئمة العارفين بأحوال 
الأحاديث المميزين بين الثقات والضعفاء والمتروكين. 

ومنع الخادمى إنما يتوحه إن كان الكلام ف إثبات كون الحديث موضوعا 
إلى أن يقوم به البيان» وليس كذلك» بل الكلام ف إثبات سنية افتتاح الطعام 
با لملح والاحتتام» ومعنى أنه سنة أنه أمر به النى عليه الصلاة والسلام أو فعله» 
فلا بد من إباته» ولم يثبت شيئ من الأحاديث التى ذكرها ف هذا المدعى 


بوحه» فكيف يتصور ثبوت السنية بهاء» طريقة السلف الصالحين والفقهاء المتقنير 


إنغا هى العمل معقتضى الأدلة ونحانية البدعة» وهم يمنعون عن العمل بقول م 
يعرف دليله وإن صح نقل الفتوى عنهم» فكيف إذا لم ينسب إليهم ولم ينسب 
إلى الحجة» إذ ريما يكون الفتوى خحطاً صدر عن سهو أو غفلة على هو مقتضى 
الحبلة البشرية» فينقله من بعده بمجرد حسن الظن ل قائله من غير تعمق فيه 
وتفتيش عن حاله فيشيع بين الناس ويتولد البدعة» وقوله: يقدم أقوال الفقهاء 
على الحديث عند التعارض» إن أراد به إجماع العلماء من أهله ق مله كما 
يشعر به جمع الأقوال وأفراد الحديث» فله نوع صحة» وإلا فلا مرية أنه قول 
ساقط عن الاعتبار باطل ينبو عن سماعه أذان أولى الأبصار» کقوهم إن 
التمسك بالأدلة الأربعة يختص بالعلماء السابقين وحجتنا ف الأحكام هى قوم 
ل غر لاال ان يكون اديت واوا او موا او مول ذلك فل 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشابحت قلويجم» وإذا قيل نمم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وحدنا عليه آبائنا وإنا لفى شك نما تدعونا إليه 
مريب» وقالوا ما نفقه كثيرا ما تقولون» وقلوبنا فى أكنة نما تدعونا إليه وق آذاننا 
وقر» مالکم کیف تحکمون أم لکم کتب فيه تدرسون إن لکم فيه لما تخیرون» 
ذلك ظنكم الذى ضظننتم بربكم فأصبحتم من الخاسرين» يمح الله الباطل ويحق 
احق بكلماته» إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تبارك الله رب العالمين» والذى أجع عليه الأئمة إن ما صح من خبر الواحد 
فضلا عن الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة إذا لم يعرف خخالفته لما هو فوقه وهو 
ف حادثة لا تعم بها البلوى ولم يكن متروك المحاجة عند الحاحة» فهو حجة 
لازمة» والعمل بها واحب لا حالة» وتطاردت كتب الأصول والفروع على نقله» 
وهى به مشحونةء والآيات والأحاديث الناطقة بحجيته» و وحوب العمل به غير 


حصورة . 


وقد ذكرت عدة منها ف صدر (الطرقة المحمدية) استظهارا با على هذا 
الملقصود» واستفاض من أئمتنا الراسخين ف العلم والمعرفة و مشايخنا الربانين فى 
الكتاب والسنة كأبى حنيفة وأصحابه ومن دوم من الفقهاء المتقنين رحة الله 
عليهم أجمعين أنه لا يجوز العمل بقولنا لأحد ولايفتق به مالم يعرف من أين 
قلناء قال القاضى الإمام أبو زيد الدبوسى رحه الله فى كتاب الأمد الأقصى: ما 
لت ام ممن مضى قبلا إلا باتباع آبائھم وفساق علماء دهورهم» ونبذ 
الكتاب والسنة وراء ظهورهم» وقال الزند ويستى رحه الله ف (الروضة): أجعوا 
على أن تقليد قول التابعين وسائر الناس لا يجوز مالم يعرف معناه» ولا يجوز أن 
يقلد قول أحد من الناس» فيقول: فلان من الفقهاء أو التابعين قال: كذاء فأنا 
أعمل به» وإِن م عرف حجته ومعناه. 

وقال علماؤنا رحمهم الله فى ظاهر الأصول إن أقاويل جيع الصحابة 
رضى الله عنهم حجة تقبل بغير معرفة المعنى» ويعمل به» حقى روى عن أي 
حنيفة رضى الله عنه أنه سئل» فقيل له: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالف قولك» 
قال: اترك قولى بكتاب اللّه» فقيل: إذا كان حبر الرسول يخالف قولك» قال: 
اترك قولى بخبر الرسول» فقيل: إذا كان قول الصحابى يخالف قولك» فقال: اترك 
قولى بقول الصحابى» قال ابن حزم رحه الله أجمع الحنفية رحمهم الله على أن 
مذهب إمامهم إن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى والقياس» وذكر فى 
فتوحاة عن أبى حنيفة رحه الله أنه كان يقول: عليكم باتباع السنة فمن خرج 
عنها ضل» حرام على من م یعرف دلیلی أن یفتی بکلامی. 

وقال الفقيه أبو الليث السمر قندى رحه الله ف (البستان): لا ينبغى 
لأحد أن يفت إلا أن يعرف أقوال العلماء» ويعلم من أين قالواء وإذا كان مسثلة 


قد احتلفوا فيهاء فلا بأْس أن يقول: هذا حائز ف قول فلان» ولا يجوز ف قول 


فلان» ولا جوز له أن يختار» فيجيب بقول بعضهم مالم يعرف حجته» وروی 
عن عصام بن يوسف رهه الله آنه قال: كنت ف مأتم فاحتمع فيه أربع من 
أصحاب أبى حنيفة زفر بن المذيل» وأبو يوسف» وعافية بن يزيد» وآحر رهمهم 
الله» فكلهم أجعوا على أنه لا بحل لأحد أن يفتى بقولنا مالم يعلم من أين قلناء 
قال عبد القادر المقدسى رحه الله فى (الجواهر): عصام هذا صاحب حديث 
وهو ثبت فيه» وذکره ابن حبان رجه الله فى الثقات» وعن أخيه ابراهيم عن ابی 
يوسف عن أبى حنيفة رحهم الله أنه قال: لا يحل لأحد أن يفقى بقولنا مالم 
یعرف من أین قلناء قال ف (الجواهر) روی عنه النسائی ره الله ووثقه» وذکره 
ابن حبان رحه الله نى الثقات» وقال قاسم بن قطلوبغا الجمالى رجه الله ف ذكر 
ابراهيم ف كتابه (تاج التراحم) وهذه الرواية هى التق حلتنى على شرحى 
للقدورى الذى ذكرت فيه من أين أخحذواء وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهان رهه 
الله فى كتاب حلية الأولياء ف ترهة الشافعى رحه الله عنه ما حاصله أنه قال: 
إنا كنا لا نعرف إلا القليل» فلما قدمنا على محمد بن الحسن رحه الله بالعراق 
معناه وأصحابه يقولون لا تقلدواء ولكن اطلبوا الحق والحجاج» وقال البيضاوى 
رمه الله وغيره حطاب الناس يعم الموحودين وقت النزول لفظاء ومن سيوجحد 
معفى لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام إن مقتضى خطابه وأحكامه شامل 
للقبيلتين ثابت إلى قيام قيام الساعة إلا ما حصه الدليل هذاء ولا ريب إن 
الآيات والأحاديث الى توحب العمل بالأدلة الأربعة دون غيرها تعم الجميع 
والتقليد أمر ضرورى إنما يصار إليه لضرورة العجز عن فقه الدليل لا يتعطل 
العوام عن العمل ونما هونص قاطع ف هذا المدعى قوله تعالى: #اتبعوا ما أنزل 
إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ما تذکرون4. 


وأما الغالث: ف الحث وإلقاء الراب ف القبر والمأثور فيه من كيفيته هو 
بعد تسوية اللبن وستر اللحد قائما باليدين من طرف رأس للميت ثلاث مرات» 
وروی بإسناد غير قوى أنه يقرأ ق المرة الأولى قوله تعالى: #إمنها خلقناكم@ وفي 
الثانية #وفيها نعيدكم» وف الثالثة #ومنها نخرحكم تارة أحرى. والأحر 
الموعود فيه إنما ينال إذا كان العمل على وحه السنة لكونه عملا بسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا يکون عملا بالسنة حقی یوافقه ی کمیاته وکیفیاته 
ويطابقه فى جيع جهاته» وما هو المعمول فى مدينة قزان من إدارة الراب 
بالمساهى على الناس وتناول كل منهم قدرا منها ثم جمعها وإلقاؤها ف اللحد 
ليس بشئ» بل هو بدعة يجت التحاشى عنها ؛ لأنه عمل غير معقول العنى» 
فلا يتخحطى عن الإتيانن بالوحه المأثور ولو وحد الفضيلة نى مطلق العمل لكان 
الميت نفسه والقبر وترابه الوافر أولى من نفث قبضة واحدة من التراب وأحق 
منهاء والمندوب هو العمل بالسنة» فلازمه» وإن لم تستطع»فلا تعمل بالبدعة 


هذا. 


البحث الرابع 
فى خفض الصوت بالسلام 
والسنة المأثورة هى الخفض ف الحانبين فى صلاة الجنازة وق الأيسر ف 
سائر الصلوات» قد أحرج الحكيم الترميذى رحه الله فى (نوادر الأصول) وغيره 
عن أب صا الحنفى رحه الله كان على رضى الله عنه يسلم تسليمق الصلاة 
الأحرى ؟ قال: اليسرى» قال وإنغا توخ فى ذلك أن يكون فرقا بين التسليمتين 


با خفض ورفع الصوت» وف (احيط) و(النهاية) و(التبيين) و(العناية) ورالدرر) 
و(شرح المنية) و(كنز العباد) و(شرح النقاية) وغيرما من كتب الفقه من الشروح 
والفتاوى أن النبى عليه الصلاة السلام كان يسلم الثانية أحفض من الأولى› 
وقال ف (الدرر): هذا هو المسطور فى الكتب المشهورة» وقال ابراهيم بن محمد 
الحلبى رحه الله ف (شرح المنية) فإن الجهر لأحل الإعلام بالانتقالات وهو محتاج 
إليه ف التسليمة الأولى دون الثانيةء لأن الأولى تدل عليها لتعقبها غالبا» ومن 
المشايخ من قال لا يخفض الثانية كذا ف بعض النسخ» ولعل مراده أنه يخفيها 
ولا يجهر بها أصلاء هذا هو المأحوذ من الروايات الدالة على سنية خحفض 
اة اة 

وأما صلاة الجنازة ففى (الحيط البرهان) ونقله عنه فى (تخزن المطيعين) 
وغیره قال: ذکر الحسن بن زياد رحممه الله ف کتاب صلاته لا يرفع صوته 
بالتسليم ف صلاة الحنازة كما ق سائر الصلوات» لأن رفع الصوت مشروع 
للإعلام ولا حاحة إلى الإعلام إذ التسليم عقيب التكبيرة الرابعة بلا فصل» وكذا 
ق (الكاف) وركنز العباد) و(شروح النقاية) وغيرهماء وق (التبيين) شرح الكنز 
لازيلعى ور(الفتاوى المندية) ويخافت ف الكل إلا ف التكبير ولا رفع يديه إلا ق 
التكبيرة الأولى فى ظاهر الرواية» والوحه ق ذلك إن الأصل ف الأذكار الإحفاء 
والحهر بدعة إلا فيما قام الدليل على حلافه» ولذلك لا يجهر المقتدى بشى 
من أذكار بخلاف الإمام لما فيه من حاجة الإعلام» ولا يجهر المنفرد بالتكبيرات 
ولا بغيرها» وإن فعل فمكروه» بخلاف القراءة فى الجهرية والأذان والإقامة وتلاوة 
القرآن والخطبة» فإن المشروع فيها الجهرء أما تلاوة القرآن فإن فيه إحراز ثواب 
الاستماع وقد ثبت شرعاء وأما الأذان والإقامة والخطبة والتكبيرات والسلام فهى 


للإعلام» وهو لا يحصل بالإحفاءء قال الله تعالى: #اعوا ربكم تضرعا و خفية 


إنه لا يحب المعتدين#» قال الكواشى رحه الله أى: الجاهرين بالذكرء فهذا دليل 
على كراهة الجهر بالذكر هذاء ولم يبلغ علينا من المنكر ف هاتين المسئلتين ما 
جعله دللا لإنكار ما سوى قوله إن ذلك شی لا يعمل به أحد من العلماء 
السابقين والحاضرين ف هذا البلدء إن إحفاء التسليمة يشوش المقتدى ف أن 
الإمام حرج من الصلاة أم لا ورا يطرأً عليه ما يفسد صلاته وهو لم يسلم 
بعد» وإمامه قد حرج من الصلاة فيفسد صلانه لانتفاء الخروج بصنعه. 


ولا يخفى عليك إن الحق أحق بالاتباع سوائ عمل به أهل البلد أولا 
وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حى يكون هواه تبعا لما حئت 
به» وق احيط البرهانن ف إن المقتدى يصير خارحا عن حرمة الصلاة بسلام 
الإمام أوبسلام نفسه عن أبى حنيفة رحه الله روايتان» ومال الفقيه أبو جعفر 
رهه الله إلى أنه يصير حارحا بسلام الإمام» وف النوادر إن الأول للخروج 
ولتحية الحاضرين» والثافن للتحية فقط كأنه غاب عنهم ثم رحع إليهم فسلم 
عليهم» وعملنا لم يكن إلا الخفض ف السلام لا الإحفاء بالكليةء على إن 
لمذكور ن التبيين يدل على سنية الإحفاء وهو أنخض حجة» وقد عمل غير 
واحد من أئمة البلد برواية الخفض بعد ما تنبهوا عليها ف صلاة الجنايز» فلعلهم 
يخفضون الثانية ق سائر الصلوات أيضا. 

ونما يناسب للمقام التنبيه على كيفية السلام ورده على طوايف الأنام» 
وإن لم يكن له كثير تعلق بالمرام وهو أن السلام حين الملاقات من سنن الاسلام 
وقد ورد فيها أحاديث صريحة وروايات فقهية لا تدحل تحت حصر وعد فهو 
سنة» وأما رده فهو فرض على الكفاية» فإن سلم واحد على قوم يسقط عنهم 
برد واحد منهم» والأولى رد كل واحد منهم إحرازا للثواب وخروجا عن الخلاف 
ف موضعه» وف الصحيحين مرفوعا عن أبى هريرة رضى الله عنه إن الله تعالى ا 


حلق آدم عليه السلام قال له: اذهب» فسلم على أولعك النفر من الملائكة» 
فاستمع ما يجيبونك إا تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم: فقالوا 
السلام عليك» وف (الفتاوى الظهيرية)» وراحيط): ولو استقبل رحل رحلا ق 


وقال النووى رحه الله فى (شرح مسلم) رحه الله: الأفضل أن ببتداً 
الجميع بالسلام ويرد الجميع» وف (المحيط) الأفضل للمسلم أن يقول: السلام 
عليكم ورحة الله وبركاته» والجيب يرد كذلك على ما ف الحديث» و ف 
(النهاية) عن (المبسوط) لا فرق ف الحواب بين أن يقول عليكم السلام وبين أن 
يقول السلام عليكم» هذه الرواية نما يحفظ بأن جوا السلام لا يتفاوت بين 
تقدم السلام على علیکم وبين تأخیره عنه انتھی» وعلى هذا لو کان بين 
السلامين تقدم وأحر بحسب الزمان يكون الثانى جوابا عن الأول وردا له وإلا 
فيجب على كل من المسلمين رد سلام صاحبه» والمتعارف ف بعض البلاد ف 
رد السلام أن يقول: السلام عليكم» وف بعضها وعليكم السلام» والأحسن أن 
يجاب الأكابر من العلماء وأرباب الفضل وأصحاب الدراية بقوله السلام عليكم 
؛ لأن فى تقديم السلام بدء الكلام باسم الله تعالى والدعاء بالسلامة وطيب 
ا لخطاب وجميل اللقاءء وللا يلزم بدء الخطاب عليهم بالكلمة الدالة على المضرة 
فيعد ذلك من سوء الأدب وبشع الكلام» ويا يتسارع إلى الخاطر مثل اللعنة 
والغضب قبل أن يذكر السلام» والبلغاء يتحفظون من أمثاله لأن استعمال 
كلمة على ف ذلك المعنى مطرد فل معابلة اللام كما ق قوله تعالى: #من عمل 
صالجا فلنفسه ومن أساء فعليها# وقوله سبحانه: اهما ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت 4 وقوله سبحانه: #فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها» وغير ذلك 
نما لا يعد ولا يمحصى إلا عند قصد المشاكلة أو ظهور المراد ووضوح القصد من 


مقتضى الحالة نحو : رحمة الله عليه والسلام عليكم وصلى الله عليه» فإن ذلك 
صلى الله عليه وسلم قال: عليكم السلام تحية الأموات» وروى إن أبا تمام 
الطائى لما شرع فى إنشاد قصيدته البائية بحضرة الأمير أى: دلق قاسم بن عيسى 
العجحلى» فقال (شعر): 
3 ٌو EET‏ ك ت 
إذا اف خرٿ يوماً تيم بقوسها * وراڌٿ على ما وَطُدَٿ من مناقب 
فأتقَمٌ بذي قار أمالٿ سيُوفكه * عروشَ الذين استرهنوا قوسَ حاحب 
و 8 a * A‏ ر * ۴ 
عارض بعض الحضار ف بدء كلامه» وقال متصلا لقوله: على قوله لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» فاحجم أبوتمام» وترك إنشاد القصيدة» وغير الترتيب. 
وأما العوام فالأمر ى حواب سلامهم على سعة ق حقهم لعدم 
إطلاعهم على المعنى ونزول رتبهم. 
فى حمل الجنازة وما هو السنة فى ذلك الباب 
اعلم أن السنة فى حمل الحنازة أن يحملها أربعة رحال من قوعه الأربع لا 
يزيدون عليها ولا ينقصون عنها لما روى أبو داود الطيالسى وعبد الرزاق بن 


عنهم قال: من اتبع اجنازة» فليأخحذ بجوانب الد الأربعة» وروی محمد بن 


الحسن أخبرنا الإمام أبو حنيفة حدثنا منصور بن المعتمر رحمهم الله بهذا الإسناد 
قال: من السنة حمل المحنازة بجوانب السرير الأربع كلها فإنه من السنة وإن شاء 
فليدع ثم إن شاء فليدع» وأما ماروى به الشافعى وابن سعد رحمهما الله ف 
الطبقات من أن الى صلى الله عليه وسلم مل حنازة سعد بن معاذ رضى الله 
عنه من بيته بين العمودين خرج به من الدار فضعيف على ما اعترفوا به وذكره 
النووى رحمه الله ف (الخلاصة). 

ولا ثبت الأول وصح وحب الحكم بأنه السنة» وما روى من حل الجنازة 
بین عمودین من هل عمر رضی الله عنه حنازة أسيد بن حضير رضى الله عنه» 
وابنه جنازة سعد بن آبى وقاص رضى الله عنهم» وابن الزبير جنازة المسور بن 
حزم» وحسن بن حسن جنازة حابر بن عبد الله رضى الله عنهم» حى اخحذه 
الحجاج كذلك» وعن عثمان رضى الله عنه أيضا أنه مله كذلك وهذه الروایات 
فى كتاب الطبران والبيهقى» فإنغا هى وقايع أحوال لا عموم طماء فلعلها لعارض 
اقتضاها ى خحصوص تلك الأوقات لا يلزم على المناظر تعيينه» وإن شاء فليبد 
حتملات مناسبة يجوزها مثل ضيق للكان وقلة الأعوان» على أن الحمل بين 
العمودين لا دلالة فيها على كون عدد الحاملين اثنين لجواز حمل الأبعة أحدهم 
بين العمودين. 


وقد روی عن بعضهم حلاف الفعل المروى عنهم إا سنك عك الزات 
وابن اى شيبة إلى على الأزدی رهم الله أنه رأى ابن عمر رضى الله عنهما ف 
حنازة فحمل بجوانب السرير الأربع وروى عبد الرزاق أخحبرن الثورى عن عباد 
بن منصور أخبرنن أبو المهزم رحمهم الله عن أبى هرية رضى الله» قال من حمل 
الجنازة بحوانبها الأربع فقد قضى الذى عليه» ف (شرح الجامع الصغير) للصدر 
الشهيد رحه الله تضع مقدم الجنازة على مينك ثم مؤخرها على مينك ثم 


مقدمها على يسارك ثم مؤخحرها على يسارك فتحمل على جوانبها الأربعة 
وف (المداية)» وإذا هلوا الميت على سريره أحذوا بقواعه الأربع» وبذلك وردت 
السنة» وفيه تكثير الجماعة» وزيادة الإكرام وصيانة الميت. 

وقال الشافعى رحه الله السنة أن يحملها رحلان يضعها السابق على 
أصل عنقه والثانى على أعلى الصدر» و ف الكاف شرح الوا يؤحذ سريره 
بقوامه الأربع أى: إذا هلوا الميت اخذوا بقواعه الأربع لقوله عليه السلام: من 
همل الجنازة من جوانبه الأربع غفرله مغفرة موجبة» وف (جحمع البحرين) وتعين 
أربعة لحملها لا هم [ انان ] أو ثلاثة أو خمسة وف شرحه لابن ملك رجه الله 
يعنى عند الشافعى رحه الله أربعة رحال متعينون لحملها أو ثلائة بأن يتقدم رحل 
فيضع العمودين على عاتقه» ويحمل مؤخرها رحلان أم خمسة بأن يستقل 
لمتقدم بالحمل» فأعانه رحلان بالخشبة المعترضة خارج العمودين» والرحلان 
يحملان من مؤخحرهاء وف فتاوى قاضيخان والخلاصة وغيرها: السنة ف حمل 
الحنازة عندنا أربعة نفر من جوانيها الأربع» وف (الوقاية) ورالنقاية) وغيرها: 
وسن نى همل الحنازة أربعة» وف (الكنر): السنة أن يرفعها أربعة نفر ثم يتناوبون» 
و فى (كتاب التنبيه على مشكلات المداية) لابن العز رهه الله هذا لا ياتى إلا 
بأحد الحمالين الأربعة لا كلهم» فلو أراد الحمالون أن يحملوا حنازة على الوجحه 
اللسنون لا يتأتى ذلك إلا لواحد منهم» وهذا لأنه إذا قيل أنه ببتدى يعقدم 
الجنازة على بمينه لا يتأتى هذا لاإئنين فكيف للأربعة» وإن كان هذا ق حال 
التناوب هذا كلامه. 

وق النهاية شرح المداية للعلامة الصغناقى رحه الله اعلم أن فى حمل 
الجنازة سنتين نفس السنة وكماهاء أما نفس السنة» فهى أن يأحذ الجنازة 
بقواعمها الأربعة على طريق التعاقب بان يحمل من كل جانب عشر خحطوات 


اوق الحدیت من جل حنازة أربعين حطوة كفرت له أربعين كبيرة» وهذا 
بتحقق ف حق الجميع» وأما كمال السنة فلا يتحقق إلا فى حق الواحد وهو أن 
يبدأ الجحامل يحمل يمين مقدم الجنازة إذ ليس لمقدم الجنازة إلا يمين واحدة 
فكذلك لا يكون البداية بها إلا للواحد فلذا قال ق المبسوط ومن أراد كمال 
السنة فى حمل الجنازة ينبغى أن يحملها من الجوانب الأربعة يبدأ بالأيمن المقدم ثم 
بالأبمن المؤحر انتهى كلامه» ونقله الحلبى رحه الله فى (شرح للمنية) على 
الإحتصار» وف الازهار الافضل عند أبى حنيفة رحه الله التربيع بأن يحملها أربعة 
يأحذ كل واحد عمودا على عاتقه» وف (الحرں) للرافعی رحه الله على مذهب 
الشافعى رحه الله والحمل بين العمودين أن يضع رحل الخشبتين الشاحصتين 
على عاتقه ويكون رأسه بينهماء ويحمل مؤخر الجنازة رحلان» والتربيع أن يتقدم 
رحلان ويتأحر رحلان هذا كلامه» مفاد هذه العبارات كلها إن السنة فى حمل 
الجنازة أربعة رحال وفوات السنة بفوات هذا العدد قى صورة النقصان والزيادة ولا 
سيما عبارة (اجحمع) و(النهاية) و(التنبيه) و(احرر) فاخا نص ف فوات السنة فى 
صورة زيادة عدد الحاملين على الأربعة كما ف صورة النقصان لا تحتمل التأويل 
بوحه من الوحوه أصلاء وقد عرض أصل ذلك القول وألقاه بعض الغرباء 
القادمين مدينة قزان فى حدود سنة ألف ومائتين وسبع وستين ف بعض امحافل» 
فأنكر المنكر ذلك ونازعه بالباطل وعاونه أحدانه فيه» وقالوا المراد منها نفى 
النقصان عن الأربعة دون الزيادة عليهاء وقلت أنا: إن الأربعة لفظ حاص قطعى 
ف مفاده وقابلنى التكنشى» وقال: إن أصح الكتب الحنفية هو المداية: وقد ذكر 
فيها إن السنة فى حمل الجنازة هلها من الحوانب الأربعة وشرع فى ترتيب 
القياس» وقال حمل العشرة وغيرها يصدق عليه أنه حمل من الحوانب الأربعة وكل 
همل من الجوانب الأربعة حمل على السنة» وأجيبت عنه تار ان المراد منه حمل 


الأربعة على ما ف (النهاية) وغيرهاء ونقضت عليه استدلاً له بحمل اثنين أو 
ثلائة بين العمودين بأحذ قوايمها باليدين على ما ف (اهداية) من أن السابق 
منهما يضعها على أصل عنقه» والثان على أعلى صدره فإن السرير لا يشت 
على أصل العنق والصدر بدون الأحذ بقواعه» ومنعت عليه الصغرى مرة 
والكبرى أخحرى بالمعنى الذى يأحذه ويرى» لأنه لما كان السنة حمل الأربعة» فلا 
يكون احتماع الأكثرين فى جوانبها الأربعة حملا من الجوانب الأربعة» وكذلك 
همل اثنين قوام الجنازة الأربع بأن يدحلا بين الخشبتين ليس البتة هلا من 
الجوانب الأربعة على ما عرفت من التفصيل» وعاد إل بلجاجه وعناده» ولم 
نات بشيءِ يصح ذكره» وقد صدر ف البين كلمات شييء من الخشونة 0 
تلك احاورة. 

ومن العجايب نم ف ترحيحهم مقارنة التكبير لرفع اليدين يدعون أنه 
قول قاضيخان رجه الله وهو مقدم على غيره لأنه فقيه النفس ويهجرون محتار 
صاحب (المداية) ره الله الموحه المستدل عليه بالحديث المرحح بالمعنى» ثم إذا 
أتوا إلى بحث أحر مع شخحص واحد ف زمان واحد يتمسكون براداية) 
ويدعون آنه أصح كتب الحنفية» ويرفضون قاضيخان وغيره» ويتركون كلامهم 
وكلامه بلجاجهم الباطل» والله سبحانه ولى الفضل والإنعام. 


الفصل الثان 
ف الإشارة بالمسبحة عند الشهادة 


هذه السئلة وان ج يتعرض ا محمد رحه الله ق (الجامع الصغں) 
و(المبسوط) وغيرهما من تصانيفه القى يسميها الأصحاب بظاهر الرواية وظاهر 
الأصول وظاهر المذهب لانفيا ولا إثباتاء فقد نص ف موطائه وكتاب مشيخته 


إنا سنة» وإتا قول أبى حنيفة رحه اللّه» وكا المأخحوذة عنده. 


وكذلك رواه أبويوسف رحه الله ف (الأمالى) وقد وردت الإشارة ف 
حافت :اة مع ذكر العقد التحليق تاره وبدونه أخحری» وهی مذهب 
الأئمة من الحدثين والفقهاء وكثير من الصحابة والتابعين» وهو الصحيح والحق 
الصريح من مذهب الإمام أبى حنيفة وصاحبيه ومن تبعهم من القدماء 
والمتأحرين رحه الله عليهم أجمعين» وف (الحيط البرهانن) وقد قيل رفع سبابة اليد 
اليمنى ف التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله عند أبى حنيفة وحمد 
والشافعى رحه الله من السنن» وسيأتى هذا ف الفصل الثالث مسبغا إن شاء الله 
تعالى» وقد قيل نى ظاهر الأصول لا يرفعھاء وکذا روی عن اب يوسف رجه 
الله» وذکر ی (الجاوی) عن ایی یوسف رجه الله أنه روی ف الإشارة حديثا 
مفسرا وذكر فيها الإحتلاف وقول أكثر المشايخ رحمهم الله على أا تستحب» 
وقال فى (احيط) فى موضع آخر م يذكر محمد رحه الله هذه المسئلة ف الأصول 
وقد احتلفت المشايخ رحمهم الله فيه منهم من قال يشير ومنهم من قال لا يشير 
وذكر محمد رجه الله نى غير رواية الأصول حدينا عن الى صلى الله عليه وسلم 
انه کان يشير قال حمد رحه الله : وبصنع البى عليه الصلاة والسلام نأخحذ» م 
قال: هذا قولى وقول أبى حنيفة رحه الله. 

ثم كيف يصنع عند الإشارة حكى الفقيه أبو حعفر رحه الله: أنه يعقد 
الختصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبمام ويشير بسبابته» وروى ذلك عن الى 
صلى الله عليه وسلم هذا ما ف (امحيط)» وف (شرح الكنر) للعينى رحه الله ف 


(التحفة) الإشارة مستحبة» وهى الأصح على ماثبتت ق الحديث» وقال الزيلعى 
رحه الله: وهو حسن لما روى عن نمير الخزاعى رضی الله عنه أنه ری النى صلى 
لله عليه وسلم قاعدا ف الصلاة واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى رافعا 
إصبعه السبابة وقد أحناهاء وقال ابن العز رحه الله هذا هو الصواب» وقول من 
قال: لا يشير ؛ لأن مبنى الصلاة على السكينة مشكل» فإن الإشارة بالإصبع 
لا تناف السكينة كيفية أفعال الصلاةء قال ابن الحمام الحقق رحه الله: ففى 
الإشارة حلاف الرواية والدراية» وف (شرعة الاسلام) ويرفع مسبحته اليمنى عند 
قوله لا إله إلا الله ليشير بها إلى وحدانية الله تعالى» وف (النهاية) وإقامة المسبحة 
لا غير لتحقيق معنى التأكيد كذا ف (مبسوط) شيخ الاسلام رحه اللّه» وقال 
الزاهدى رحه اللّه: لما اتفقت الروايات عن أصحابنا رحه الله جميعا ف كوا سنة 
وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرت الأخبار والآثار كان العمل به أوى» ومثل 
ذلك يى كثير من الكتب الحنفية رحمهم اللّه. 

أقول وما فى موطأً محمد رحه الله وكتاب مشيخته وغير ذلك من 
تصانيفه الق تعرف بغير ظاهر الرواية والأصول وتضاءل عما فى ظاهر الرواية 
فتزوله عن حيثما نزل إنما هو عند تعارضهماء وذلك لأن ظاهر الرواية هو ما 
نقل إلينا من فتاوى أبى حنيفة عن محمد رهما الله ووصل على وحه التواتر أو 
الشهرة» وغير ظاهر الرواية ما نقل ووصل إلينا ببطريق الآحاد» فكما أن 
الحديث الذى يرويه الثقة عن الثقة سالا عن الشذوذ والعلة بطريق الآحاد 
واحب الاحتجاج به مالم يخالف ما فوقه فكذلك غير ظاهر الرواية من فتيا 
الإمام أبى حنيفة رحه الله واحب العمل على من يقلده ما لم يخالف لما هو 
قوی منه» وما ف الفتاوى من نفى الإشارة وسنيتها لو صح إنما يصح عن أهل 


الطبقة الغاثة ومن بعدهم» ٠‏ عن ی حنيفة وای يو سف وحمد ومن آدرکهم 


رهم الله» ولاشك أن الواحب على المقلد هو الأحذ بقول الأفقه والأورع» 
فالأفقه والأورع وهلم حرا على من يلتمس الحق ويريد خيرا» وكيف لا وقد 
ثبتت عن الى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ثبوتا لا مرد له بواسطة جماعة 
من الصحابة رضى الله عنهم» وعبارة محمد رحه الله ق موطائه (انا) مالك عن 
مسلم بن آبى مرم عن على بن عبد الرهمن المعاوى رحمهم الله (أنه قال ران عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما وأنا أعبث بالحصا ف الصلاة» فلما انصرفت غانن» 
وقال: اصنع كما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع» قلت: وكيف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع» قال: إذا حلس ف الصلاة وضع كفه 
اليمنى على فخذه اليمفى وقبض أصابعه كلها وأشار بالق الإبجام ووضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرى» ثم قال: وبصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نأحذ)» وهو قولى وقولى أبى حنيفة رحه الله» وأحرحه مسلم رحه الله ف 
صحيحه عن حى بن يحى قال: قرأت على مالك عن مسلم بن أب مرم عن 
على بن عبد الرحمن المعاوى رحمهم الله قال: رأ عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما وأنا أعبث الحديث» وأخحرج عن عبد بن حيد قال (ثنا) عبد بن حميد ( 
ثنا) يو نس بن محمد (ثنا) ماد بن سلة عن أيوب عن نافع رحمهم الله عن ابن 
عمر رضى الله عنهما (أن البى صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد ف التشهد 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 
ثلاثة وخمسين شار بالسبابة)» وعن ابن آبى عمر وقال (وحدٹنی) ابن أبى عمرو 
(ثنا) سفيان عن مسلم بن أب مرم عن على بن عبد الرحمن المعاوى رهم الله 
قال صليت إلى حنب ابن عمر رضى الله عنهما فذكر نحو حديث مالك رجه 
لله وزاد انتهى» قلت وهذه الزيادة المبهمة ف كتاب مسلم رحه الله أخحرحها ابن 


عبد البر الحافظ رحه الله وهى قوله عليه الصلاة والسلام هى مذبة للشيطان 
لايسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه وقول هكذا. 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ثابتة عن طرق متعددة صحيحة 
الأسانيذ وقد ثبت عن أئمتنا الفلاثة القول بسنيتها وتطاردت عليه أقوال أكثر 
المتأحرين وحمد رحه الله هو الطرد والعكس فق معرفة قول أبى حنيفة رهه الله 
ونقله إلينا وهو يدل على أن الأمر المتقرر الثابت هو ذلك» وأمر ابن عمر رضی 
لله عھما مما کان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن عبد الرمن» 
وهو من التابعین رهم الله» دلیل على مواظبته صلی الله عليه وسلم عليهاء فإنه 
لا یسمی کل فعل صنعا ولا کل فاعل صانعا حت یتمکن فیه» ولا سیما مع 
صيغة المضارعة الدالة على الاستمرار والمداومة» وعلى أنه لم ينسخ بشيئ» وقال 
محمد رحه الله هو قولى وقول أبى حنيفة رحه الله» فيؤحذ بقوله» ويعتمد على ما 
ق كتبه إن تحقق حلاف غيره» وكيف لا بدونه ؟ وطريقة السلف الصالحين 
والفقهاء المتقنين هى العمل مقتضى الأدلة وجانبة البدعة» وهم يمنعون عن 
العمل بقول م يعرف دليله وإن صح نقله عنهم» فكيف بقول لم ينسب إليهم 


ومن ادعى نسخ هذه الأحاديث فهو سفيه لا دراية فيه لقن طولب 
بالکشف عنه وبيانه لن يقدر هو» ولا واحد من أقرانه» وکيف مکن ان يتقول 
بذلك وينسب إلى ابن عمر رضى الله عنهما الأمر بالمنسوخ» وإلى أبى حنيفة 
وحمد رهما الله الأحذ به» ثم النسخ لا بدله من ناسخ قوى صحيح الإسناد 
صريح الدلالة ق الرادء والحديث لا يعرف صحته وسقمة إلا برفع إسناده بنقل 
الثقة عن الثقاة سالا عن الشذوذ والعلةء وإما بإضافته وحوالته إلى إحدى 
الكتب المعتبرة ف الحديث كالصحيحين» وحامع الترميذى» وموطاء مالك 


ومسند الدارمى» وسنن أبى داود والنسائى» وابن ماحه» وغيرهم من الأئمة 
العارفين بالأحاديث المميزن بين الثقات والضعفاء والمتروكين بالبحث عن رحاله 
و التفتيش عن أحوال رواته» وأن له ذلك» فإن مله ليس هنالك وإن تطع 
أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 


يخرصون» والله الموفق للسداد والهادى إلى سبيل الرشاد. 
الفصل النالث 
فى بيان ما هو السنة المشروعة فى الخطبة 


ف كتب الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إن من السنة فى الجمعة والعيدين 
أن يخطب قائما مستقبل القوم حطبتين بينهما حلسة خفيفة يحمد الله تعالى فى 
الأوى» ويتشهد» ويصلى على الى صلى الله عليه وسلم» ويقول فيها: أما بعد 
ويعظ الناس» ويذكرهم» وف الثانية يفعل ذلك إلا أنه يدعو مكان الوعظ كذا 
حری التوارث من لدن رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء زاد ق 
(امحيط) وغيره» وقال: وينبغى أن يكون الخطبة الثانية ما هو المعروف المشهور 
(الحمد لله نحمده ونستعينه...) لا يبدل هذا بحال ولا يغيره» فقد صح أن الى 
صلى الله عليه وسلم كان لا يترك هذه الخطبة» ويقرأً فى حطيته سورة أو آية من 
القرآن» وقد تواترت الأحبار بذلك» وروى أنه قرأً: #إواتقوا يوما ترحعون فيه إلى 
لله وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون# وقوله: #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم# وقوله: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثوني 
وقوله: #إيوم تجحد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 
الآية» وقوله: إلا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة4 وقوله: «إيأيها 


الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونا تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت# وقوله: #إنا كل شيء خلقناه بقدر# إلى آخحر السورة» وسورة 
العصر» على احتلاف روايا وردت» يأتى ف أوما بالتعوذ والتسمية سراء فيغنى 

عن إعادتا عند قراءته الآية أو السورة ما لم يقطعه بكلام الناس أو غيره. 


وقال النووی رحه الله شرح مسلم رهه الله وغیره: يستحب ف 
ا لخطبة بعد الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم أما بعد وقد كثر فيه 
الأحاديث الصحيحة وحفض صوته فى الخطبة الثانية» وحعلها دون الاولى ف 
الجهر وقدرهاء» ويدعو فيها للخلفاء الراشدين بتنويه أسمائهم» وحافل ألقاه» 
وجميل أفعاهم» وكرم آثارهم» ويدعو ليفسه ولأبويه وللمؤمنين على العموم. 

وقال البيهقى رحه الله وغيره من حفاظ الأثر: م يصل الى صلى الله 
عليه وسلم إلا بالخطبة» ولو شرعت بدوكًا لفعله مرة تعليما له. 

والقدر المفروض منها عند الإمام أيى حنيفة رحه الله ما يصدق عليه 
اسم الخطبة لغة ولو نحو تسبيحة بقصدهاء وعند أبى يوسف وحمد رحمهما الله 
ما يسمى خحطبة عرفاً وعادةٌ قدر سورة من طوال المفصل بالحمد والثناء على الله 
تعالى مما هو أهله والصلاة على نبيه والدعاء للمسلمين للتوارث»ء لأنه عليه 
الصلاة والسلام ما صليها إلا كذلك» وقال صلوا كما رأيتمونن أصلى» ولأن 
المطلق ينصرف إل المعهود المتعارف وذلك فيما قلناء وعند مالك والشافعى 
رهما الله تعالى كل ذلك فرض» والقيام والتلاوة وطهارة الخطيب وبلوغه وستر 
عورته شرط صحتهاء» لأن التوارث جرى اء ولأا قائمة مقام شرط الصلاة 
لقول على وعائشة رضى الله عنهما إا قصرت الصلاة لأجل الخطبة» فيشترط 


ها شرايطها» وحجة أب حنيفة رحه الله تعالى ماذكره قاسم بن ثابت 


ع 
۰ 


السرقسطى الحافظ ف كتاب غريب الحديث عن عثمان رضى الله عنه أنه صعد 
لمنبر ف أول جمعة صليها بعد أن ولى الخلافةء فارتج عليه» فقال: الحمد لله إن 
أول كل مركب صعب» وإن أبابكر وعمر رضى الله عنهما كانا يعد أن هذا 
لمقام مقالا وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل» وأن أعش نأتيكم 
الخطبة على وحهها إن شاء الله تعالى» وف رواية زاد استغفر الله لى لكم» ونزل 
وصلى يم فلم ينكر عليه أحد» فكان إجاعا أما على عدم اشتراط الخطبة أو 
على كفاية نحو الحمد لله فيهاء والقصة مذكورة نى (المبسوط) و(المداية) 
و(ملتقى البحار) و(شرح صحيح البخارى) لأبى الحسن بن بطال ور(شرح 
صحيح مسلم) للخلاطى» وغيرهاء لكنها حالية عن الإسناد الذى عليه مدار 
الإعتماد ولم توحد فى كتب الحديث وأكره أبوبكر بن العرنى رحه الله وغيره» 
وإنغا المعتمد قوله تعالى #فاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل بين كونه ذكرا 
طويلا يسمى خحطبة عرفا أولاً» فكان الشرط الذكر الأعم بطريق إشارة النص 
القاطع غير أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم اختيار أحد الفردين بالمواظبة 
عليه أعنى الذكر المسمى ف العرف بالخطبة» فكان واجبا أو سنة لا أنه شرط لا 
يجزى غيره» وإلا لزم الزيادة على القطعى بالظنى إذ لا يكون بيانا لعدم الإجال 
ف لفظ الذكر» وقد علم وحوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها. 

قال الحقق ابن الممام رحه الله: هذا الوحه يغى عن قصة عثمان رضى 
لله عنه» فإخا لم تعرف ف كتب الحديث» ولكن تمام الاستدلال يتوقف على 
كون المراد من الذكر غير الصلاةء وقد حعل هو كون الصلاة مرادا هو الأظهرء 
ولا مندوحة من إحتماطماء ولأن البى صلى الله عليه وسلم قال للذى قال من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ويعصهما: (بئس خطيب القوم أنت) ”ماه خحطيبا 
بهذا القدر من الكلام» والخطاب القرآنن تعلقه إنغا هو باعتبار المفهوم اللغوى» 


لأنه مع أهل تلك اللغة والمعتبر ف أمر بين العبد وربه تعالى حقيقة اللفظ لغة» 
والعرف إعا يعتبر قى حاورات الناس بعضا لبعضهم للدلالة على غرضهم» وهذا 
يتوقف على كون الكلام الصادر من هذا الخطيب هذا القدر فحسب» وإن 
التسمية تعلقت عليه بنفس هذا الكلام. 


والخطبة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجخصوصها ما ف 
السنن الأربعة» ومسند أحمد» والدارمى» وصحيح أبى عوانة» والحاكم رهم الله 
غ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وحسنه الترمیذی رحه الله» وھی الك 
نحمده ونسنعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيقات أعمالنا من 
یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله الله وحده 
لاشريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زحها وبث منهاما رحالا كثيرا ونساء واتقوا 
الله الى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إيأيها الذىن آمنوا التقوا 
لله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون# #ياءيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبك ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز قوزا عظيما#» وزاد أبو داود رجه الله ف زواية صحيحة بعد الشهادتين 
(أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فإنه لا یضر إلا نفسه ولا يضر الله شیغا). 

وقد ثبت الأمر بالتصلية وأن يقول: أما بعد» واشتمال خحطبه صلى الله 
عليه وسلم عليها وقراءة قوله تعالى إن الله وملفكته يصلون على النبى يأيها 
الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسليما# ووحب التصلية سرا عند ماعها من 
الخطيب مع وجحوب الاستماع فيما عداهاء ولا يجوز العدول عما ورد بوجهه عن 


البى عليه الصلاة والسلام إلى مادونه أصلاء ولا تبديل كلماته الواردة بغيرهاء م 


لا بد من شرح هذه الخطبة وبيان معانيها فيما مست الحاحة إلى مزيد معرفتهاء 
وذلك أنه حمد أولا بالجملة الاسمية الدالة على دوام ثبوت الحمد لله تعالى وتحقق 
استمراره» م استأنف ثانيا بقوله نحمده جلة فعيله إظهارا للتجرد ف العبودية 
وامتغالا للأوامر الربوبية وإنشاء لما هو الواحب ف الذمة» ثم الأفعال الأربع أف 
الحمد والاستعانة والاستغفار والاستعاذة وقعت كلها بالنون وصيغة المتكلم مع 
الغير» بخلاف الشهادة ف الموضعين فإن الفعل فيها كما تراه لفظ أشهد باهمزة 
وصيغة المتكلم وحده على ما ف التشهد والأذان والإقامة غيرها من موارد 
الشهادة لم يأت إلا بالإفراد» ولعل وحه ذلك صحة الاحبار بالحمد على 
الاستغراق وحواز الاستعانة والاستغفار والاستعاذة من جهة غيره» خحصوص 
الاحبار بالحمد حد» ولا يصح الإتيان بالشهادة التق هى عقد الإيمان وإنشاء 
التوحيد والإذعان من جهة غيره» ولا يجرى النيابة فيهاء فإكا واجبة على كل فرد 
عليحدة لا يتوليها عنه غيره. 

ولا بينت الفرق ف بعض الحافل على هذا الوحه نقض على بقوله 
ونؤمن به ونتوکل عله فحت عده :بان هذه اللفظة ليست موجحودة ف الخطب 
لمأثورة عن الى صلى الله عليه وسلم» نعم ذكرت فى بعض الخطب المروية عن 
على رضى الله عنه» ولكن بلفظ المتكلم وحده. 

وههنا لطيفة ذكرها بعض أصحابى أنه قال له المؤذن بمسجده فى أول 
ولايته الخطبة: لو ذكرت لفظ التشهد بصيغة الجمع فى خحطبتك لدخلنا ف 
شهادتك بالتوحيد والتصديق بالرسالة» قال فقلت له: إنك لو فعلت ذلك ف 
أذانك لدخلنا معك» فلم تخص نفسك» فقال لأن الأذان هو كذلك» فقلت 
له: والخطبة ا وردت بذلك» ت رواية ی داود رمه الله ق سننه قوله صلی 


لله عليه وسلم ومن يعصهما بضمير التثنية» وقيل عليه هو مخالف هما أخرحه 


مسلم رحه الله ی صحیحه عن عدی بن حاتم رضی الله عنه إن رحلا حطب 
عند البى صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 


يعصهماء فقال عليه الصلاة والسلام: (قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. 


قال القاضى عياض اليحصى رحه الله وغيره: إنما أمكر عليه لتشريکه ف 
الضمير الواحد الموهم للتسوية وأمره باللفظ تعضيما لله تعالى بذكر اسمه» وهذا 
الوحه لا يعجبنى لأن الحمع ف الضمير الواحد قد وقع ق غير موضع من القرآن 
الحكيم كما ف قوله تعالى #وما كان لمؤمن ولا مؤنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون مم الخيرة من أمرهم# أى: من أمرالله وسوله» وجمع الضمير للتعظيم 
وقوله تعالى #والله ورسوله أحق أن يرضوه# وإن أمكن المناقشة فيهما بأن المراد 
إذا قضى رسول الله هو أحق أن يرضوه ويكون الضمير له» وإنغا قدم ذكر الله 
تعظیما وتبرکا کما ف قوله سبحانه فان لله خسه وللرسول# فقد سلم عنها 
قوله حل ذكره #إن الله وملفكته يصلون على النى# وقوله حل ثناؤه حكاية 
عن بنی اسرائل #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون#» وورد مثله ق 
الأحاديث الصحيحة» على أن حديث أبى داود رحه الله صحيح الإسناد 
حكم» فتبين إن الإنكار م يكن لذلك بل لأم آخرء والصواب ما ذكره الحافظ 
ابو عمرو الدانن رحه الله وغيره إن الإنكار لما آنه سوى بين من أطاع الله 
ورسوله وبين من عصاها لأن الرواية على ما فى سنن أب داود ره الله بإسناد 
صحیح عن ابن مسعود رضی الله عنه إن الرحل» قال من يطع الله ورسوله ومن 
يعصهما وقطع الکلام لعدم ذکره جزأً من عصاها وتکه قوله غوى أو نحوه» 
فإنه یفید إذن رشد من أطاعهما وعصی» ولعل مسلما رحمه الله روی مع ما قاله 
بعد تلقينه عليه الصلاو والسلام وكان الرد متعلقا لتركه الحزاء لا للإضمار فى 
عصاهها. 


م الثاإبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين هم 
بإاحسان رضی الله عنهم هو قوله: أما بعد» ومن ترکه» أو بدله بقوله: وبعد» 
فقد حالف السنة» على أن وحهه غير مستقيم ف العربية» وقد فسدت ف هذه 
الأزمنة الخطب الى يأتى بجا الناس ف الجمع الأعياد و عقود الأنكحة فيما 
فد کد فلت فا الاج ها وع ا ا ی طاق اة 
نظمهاء ولا يستقيم ا العربية وحههاء ومن البدع الحدثة فيها تكرار قومم الحمد 
لله الحمد لله فى ابتدائها مرتين وأكثر» وذلك أمر لم يقع ق شيئ من الخطب 
المروية عن الى صلى الله عليه وسلم» أو واحد من أصحابه رضى الله عنهم 
وعلماء التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين من الفقهاء وامحدثين رحمهم الله» 
وقانحة خمس سور من القرآن بالحمد لله وما كرر فى واحد منهاء ولا فى فواتح 
كتب أحد من العلماء المعتبرين. 

ومنها ما احترعه بعض المعاصرين» فإنه كان يقول الحمد لله الذى نحمده 
ونستعينه آه» أحذ به عامة اتباعه» فإنه وحد بقاصر نظره إن الجحملة الفعلية ف 
قوى النكرة لا تكون صفة لله لأنه لا بد من المطابقة فأدرج الموصول لذلك ف 
البين وزاد على خحطبته عليه الصلاة والسلام» وحالف السنة» وغفل عن كونه 
استینافا ن مدنا له تعالی لا يصلح أن یکون محمودا به له سبحانه» وکذا قول 
بعضهم الذى ناجى موسى مع على الطور إذ لا ريب إن حدناء ومناحاة 
موسى لا يصلح أن يكون محمودا بفعله تبارك» بل إا يحمد بعظابم إحسانه 
وعمامم إنعامه» أو يسكت عن ذكر الحمود به إظهارا للعجز عن ذلك أسوة 
رسول الله صلى الله وسلم حيث قال: لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك وكيف لغيرهم. 


ومنها إتيام بالتعوذ والتسمية بعد قوهم قال الله تعالى قبل تلاوة الآيةء 
فيفيد إن الله تعالى يقول ذلك ف هذا المقام» ويكون كذبا وفاسدا» ومنها تبديله 
قوله: (والديينا) من صيغة التفنية الدالة على مول الاستغفار للأمهات إلى 
الجمع الساكت عنه زعما منه إن الجحمع أكثر مولا وأوسع تناولا وغفل عن 
اقتضاء مقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على الآحاد كما فى قوهم: ركبوا 
دوابهم» ولبسوا تیابهم» وتقلدوا سیوفهم. 

ومنها ذكرهم الخلفاء الراشدين فى الخطبة الأولى وشاع ذلك بحيث ل أر 
حلافه إلا ف بلاد العرب ف الحرمين وغيرهاء وذلك حلاف عمل عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهماء وهو فى هذا الأمر إمام الناس كان يدعوا لعلى رضى 
الله عنه أيام خحلافته» وهو الوالى إذ ذاك على البصرة» وكان بنو أمية يعملون 
بضده» فینالون منه» ویذکرونه فیها إلى أن منعهم عمر بن عبد العزيز ره اللّه 
ف نوبته عن ذلك وأمر الخطباء أن يبدلوه بقومم: #رينا اغفرلنا ولإحواننا الذين 
سبقونا بالإعان ولا تحعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» ثم 
عادوا بعد وفاته إلى ما کانوا عليه حت ف منابر الحرمين ما خلا منابر 
سجستان» فام حين دخلوا ف طاعتهم عاهدوا أن لا يلعن أحد ف 
مساحدهم» ولا يقتل قنفذ ن بلادهم لكثرة الحيات فيها وانفردوا بمذه المفخرة 
من بين سائر المسلمين» ثم أبطل تلك البدعة بالكلية الخلفاء من بنى العباس 
رضى الله عنهم» وبدلوه بذكر كبار الصحابة من الخلفاء الأربعة وغيرهم» ومن 
نظر ى كتب الفقه وتفكر فيه وأحسن مطالعته وحدما ذكرناه حقا. 

ومنها ما اشتمل عليه حطبة بعضهم من إطلاق اسم سبحان على الله 
تعالى» وذلك وإن وقع فى عبارة بعض الفضلاء والعرفاء لكنه ليس من أسماء الله 
تعالی ولم يرد ف شيئ من الروايات» بل هو إما مصدر كغفران أوعلم للتسبيح» 


فإن العرب قد ينزل المعاى والأحناس منرلة الأشخحاص كأبى حى وأبى مالك وای 
عمرة وأبى إدريس وأبى الحصين وأم عامر وأم قشعم» وهذا الاسم وقع علما 
للمعنى الذى هو التسبيح» ورما حعل علما للأشخاص الإنسانية مثل سبحان 
بن أحمد من ولد الرشيد أمير المؤمنين وسبحان بن ابدال من أمراء الأكراد ف 
بدليس» وعبد الرحمن بن سبحان البلوى أبو عقيل من الصحابة رضى الله 
عنهم» والحق إن أسماء الله تعالى توقيفية» وعدم التجاوز عنها بدون الإذن طريقة 
ا 

ومنها ما كان يتداوله بعض أئمة المساحد ف مدينة قزان وذووه من قوم 
الذى حعل النكاح لحلية النساء حد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأججدء 
فانه لو ذکر قوله حد بالسکون لم يستقم ف العربية» وإن دکره منصوبا فسدت 
الفاصلة» وقوله الأجحد صفة لقوله وآله وأصحابه ولا مطابقة بينهما لأن الجمع 


جماعة ولا تأنيث ف الأمحدء ولو قال بدله وصحبه لصح من حيث العربية. 


ومنها قوم مقرونا بالشهود والمهور غير مستقيم لدلالة التقييد بالجال 
على الانحصار والنكاح يصح بدون تسمية المهور ومع نفيهاء وكذا قوهم كما 
قال الله تعالى فى سورة النور غير مستقيم المعنى ولا فى حله» على إن كثيرا من 
هؤلاء قد احتلسوا عبارات من خحطبنا وبوا کلمات منها وبعضهم قد انتحلها 
بتمامهاء ومن ذلك إيرادهم الأحاديث لا على وحه الصحة بتحريف السنن 
لمروية» وإنما المأثور ف الباب عن معقل بن يسار رضى الله عنه مرفوعا (تزوحوا 
الودود الولود فإ مکاثر بكم) أخرحه أبوداود والنسائی رهما الله» وعن أنس 
بن مالك رضى الله عنه (فا مکاثر یکم الأمم يوم القيامة) أحرجحه أحمد 
والبيهقى رحها الله وزاد ق كتاب المعرفة عن الشافعى رحه الله بلاغا قوله ولو 
بالسقطء وعن سعید بن ابی بلال رہہ اللہ (تاکحوا تناسلوا فإ اباھی بکہ 


يوم القيامة)» وهؤلاء لا يأتون بشئ منها على وحههاء ويقول بعضهم من عند 
نفسه حتی السقط بلفظ ((حت)) بدل قوله: ((ولو))» ولا اثر له ف الكتب 


المعتبرة ولا صحة لوجحهه ف العربية عاطفة كانت أو حارة هذا. 
(شعر ): 


قد أحدث الناس أمورا فلا * تعمل جا إننى إمرء ناصح * فما جماع الخير 


إلا الذى * كان عليه السلف الصال. 


الفصل الرابع 
فيما يتعلق بالجحمعة ومسئلة احنياط الظهر 

اعلم أن الجمعة فريضة حكمة ثابتة فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة بجحب على القطع إقامتها ويحرم تركهاء ويكفر منكرها قال الله تعالى «إيأيها 
الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 
رتب الأمر بالسعى إلى الذكر على النداءء فيفيد افتراض الحمعة سواء كان المراد 
من الذكر الصلاةء وهو الأظهر وعليه الأكثرء أو الخطبة لأن افتراض السعى 
المقصود بالغير فرع افتراض المقصود بالذات» والإجماع على أن السعى لاستماع 
الخطبة لا حب على من لا يجب عليه الصلاة» وقد روى عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (الجمعة حق واحب على كل مسلم ف جاعة إلا أربعة 
ملوك أو إمرآة و صب أو مريض) أحخرحه أبو داود رهه الله عن طارق بن 


شهاب رحه اللّه» وقال: (الجمعة واحبة إلا على ص أم ملوك أو مسافر) 


أحرحه البيهقى عن تميم الدارى رضى الله عنه والطبران رحه الله عن الحكم بن 
عمرو وزاد (المرأة والمريض)» وقال: (على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلبهم ثم ليكونن من الغافلين) أخرحه مسلم رهه 
لله عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم» وقال: (من ترك ثلاث جع تماونا 
ما طبع الله على قلبه) أحرجه أحد وأبوداود والترمیذی وحسنه وابن ماجه وابن 
خزة وابن حبان رهم الله فى صحيحيهما عن أبى الجعد الضمرى رضى الله 
عنه» وقال: (من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه) أحرحه 
أحمد بإسناد حسن وصححه الحاکم رهما الله عن حابر بن عبد الله رضی الله 
عنهما» وعنه إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (من کان يؤمن بالله واليوم 
الآحر فعليه الجحمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر آم إمرآة أو صب أو ملوك 
فمن استغنى بلهو أو تحارة استغنى الله عنه والله غنى حيد) أخحرحه الدار قطنى 
رجه اللّه» وعنه خحطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ريأيها الناس 
توبوا إلى الله قبل أن تموتوا بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا وصلوا الذى 
بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة ن السر والعلانية ترزقوا وتنصروا 
وتوجروا واعلموا إن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا ف شهرى هذا 
من عامى هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها ف حياتى أو بعد نماتى وله إمام 
عادل أو حائر استخفافا بها أو ححودا ها فلا جمع الله شمله ولا بارك له ف أمره 
آلا ولا صلا له ولا رکا له ولا حج له ولا صوم له ولا برکة له حق يتوب» فمن 
تاب تاب الله عليه ألا لا يوم إمرأة رحلاً ولا يؤم اعرابى مهاحراً ولا يم فاحر 
مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أوسوطه» وقال من ترك ثلاث جعات 
من غير عذر كتب من المنافقين) أحرحه الطبرا رحه الله قال ابن العرى رمه 
لله وثبت عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال: (الرواح إلى الجمعة واحب 


على کل مسلم)» عن ابن عباس رضى الله عنهما (من ترك ثلاث مع متاليات 
فقد نبذ الاسلام على ظهره) أحرحه الطبرانن رحه الله» وأول جمعة جمعها الى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذلك أنه لما قدمها مهاحرا نزل بقباء على بنى 
عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتق عشرة حلت من شهر ربيع الأول حين اشتد 
فأقام بما إلى الخميس» وأسس مسجدهم» تم حرج يوم الجحمعة إلى المدينة فادركه 
المجمعة فى بنى سالم بن عوف ف بطن واد هم قد اتخذ القوم ق ذلك الموضع 
مسجدا» فجمع بهم» وحطب وهو أول حطبة له حطبها بالمدينة. 

وأما قبل وروده صلی الله عليه وسلم» فکان مصعب بن عمیر رضی الله 
عنه يقيمهاء فكان أول من جمعها بها للمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أخرحه البیهقی رحه الله وغيره عن ابن سهاب الزهرى رحه الله 
وعنه بسنده إلى مصعب بن عمير رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعثه إلى المدينة ونه نزل دار سعد بن معاذ رضى الله عنه» فجمع يهم» وهم اثنى 
عشر رحلا فذبح هم يومغذ شاة» وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضى الله 
عنهماء (قال كنت قائد أبى حين ذهب بصره» فإذا حرحت به إلى الجمعة وسمع 
الأذان صلى على أ أمامة رضى الله عنه فاستغفر له قال فمكث كذلك حينا 
لا يسمع الأذان بالجحمعة إلا فعل» فقلت له: يا أبه استغفارك لأبى أمامة كلما 
معت آذان الجحمعة ما هو ؟ قال أى بنى أنه هو أول من جمع بالمدينة ف حرم 
من حرة بنى بياضة يقال له: بقيع الخصمان» قال فقلت: كم كنتم يومغذ ؟ قال 
اربعون رحلاً) أحرحه ابن ماحه والدارقطنی والبیهقی رحمهم الله. 

ذكر ابن سرين احتمع أهل للمدينة إلى أبى أمامة أسعد بن زرارة بن 
عدس بن عبید الخزرحی الانصاری رضى الله عنه قبل أن يقدم الى صلى الله 
عليه وسلم المدينة» فصلى يم يومئذ ركعتين وذكرهم فذبح ممم أسعد شاة» 


فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم فهذه أول جمعة ف الاسلام» وروى إهم كانوا الى 
عشر رحلاء ولعل مصعبا رضى الله عنه أعانه أسعد بن زرارة رضى الله عنه ف 
إقامة الجحمعة» فأضافها كعب إليه يشعر بذلك دعاءه له وذجحه الشاة هم. 


تم الجمعة ها شروط لوحوجا وهى الإقامة بعصر» والحرية» والبلوغ» 
والذكورة» والصحة» وتقع فرضا عن الفاقد ها فيجب على من ف المصر ”مع 
النداء» أو ل يسمع لا على من ف خارحهاء والخارج من فنائهاء وإن مع حتق 
سغل أبو حنيفة رحه الله عن أهل زبادة بينها وبين الكوفة جحرى النهر هل يجب 
ا لمجمعة عليهم فقال لاء وقال الشافعى رجه الله الاعتبار بسماع الأذان أن يكون 
المؤذن صيتا والأصوات هادية والريح ساكنة وموقف المؤذن عند سور البلد. 

وقال الليث بن سعد ومالك رحمهما الله تحب على من كان على ثلائة 
أميال من المصر» وقال أصحابه إذا كان المؤذن فى محل رفيع والناس ف هدو 
وسكون» فأقصى ”ماع الصوت ثلائة أميال» وقال ربيعة الرأى رحه الله على من 
كان فى أربعة أميال» وعنه تحب على من إذا مع النداء وخحرج من بيته ما شيا 
أردك الصلاة. 


وقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس رضى الله عنهم تحب الجمعة على من 
كان من المصر على ستة أميال» وعن الزهرى رجه الله إنخا تحب على من مع 
الأذانء وقال أحمد بن حنبل واسحاق رهما الله إنما تحب على من "مع النداء 
لما روى عن النى صلى الله عليه وسلم قال: (إنغا الجمعة على من ”مع النداء) 


أحرحه الدارقطنى رحه الله. 


وقد روى عن أصحابنا رحمهم الله مثل هذه الأقوال أيضاء وما شروط 
لأدائها وهى المصرء أوضاؤه» والخليفة أو نائبه» والوقت» والإذن العام» والخطبة» 
والمجماعة. 

وعند الشافعى رحه الله لا يشترط المصر وفناؤه ولا السلطان وإذنه» بل 
تجوز إقامتها ف قرى لا يظعن أهلها صيفا وشتاء إلا ظعن حاجة» ويبلغ عدد 
من وحب عليه الجمعة منهم أربعين رحلاء إليه مال أحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهويه من غير اعتبار بعدد لقول ابن عباس رضى الله عنهما إن أول جمعة 
جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرية يقال ضما حواثا 
من البحرين. 

وروی عن الزهرى عن أم عبد الله الدوسية رضى الله عنهما قالت: قال 
رسول الله سلى الله عليه وسم: (الجمعة واحبة نى كل قرية وإن م يكن فيها إلا 
أربعة)» وف رواية: (الحمعة واحبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة 
رابعهم إمامهم)» وعن أب أمامة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (تحب الحمعة على خمسين رجلا ولا تحب على من دون ذلك). 

وقال ابن المنذر رحه الله: وكتب عمر بن عبد العزيز رحه الله أا قرية 
احتمع فيها خمسون رحلا فليصلوا احمعة» وف رواية: ثلاثون» وحجة الشافعى 
رمه الله فى اشتراط العدد المذكور حديث عبد الرهمن بن كعب السابق رضى الله 
عنهما» وحديث حابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما (مضت السنة إن 
ف كل ثلاثة أمام وق كل أربعين فما فوق ذلك جعة وأضحى وفطر وذلك إكَم 
جماعة) أحرجحه الدارفطنى ره الله. 


١ 


وقال مالك رحه الله إن لله فرايض ف الأرض لا يضيعها وليها وال ام م 
يلها لأن عليا رضى الله عنه صلى الحمعة وعثمان رضى الله عنه حصور» وإبطاء 
الول ين عة وال الكرفة يرما فصلل از مشرد رضي الله عن الاس ونا 
حرج سعيد بن العاصى والى المدينة عنها صلى أبو موسى الأشعرى رضى الله 
وان مو ر اسان 

تم احتلفوا ف العدد الذى يعقد به المجحمعة»فقال الحسن البصرى رحه الله 
تنعقد بائنين» وقال بن الحسن رحمهم الله باربعة» وقال ربيعة رحه الله باڻى 
عشر» وقال الشافعى رحه الله بأربعين حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام 


الجمعة» و يعتبر مالك رحه الله عددا. 


و لنا فى اشتراط المصر قول على رضى الله عنه: (لا جمعة وال تشريق ولا 
صلاة فطر إلا ف مصر حامع»أو ف مدينة عظيمة) أخرحه ابن أبى شيبة رمه 
الله وصححه ابن حزم ره اللّه» وأحرحه عبد الرزاق رحه الله بلفظ (لا تشريق 
ولا جمعة إلا ف مصر حامع)» وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده رحه الله أن أبا 
يوسف ره الله رفعه ف الأمالى إلى الى صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن ذلك 
لكفى بقول على رضى الله عنه قدوة وإماماً وإقدامه على النفى ف بعض 
لمواضع مع عموم دليل الافتراض من كتاب الله تعالى وسنة رسوله لا يكون إلا 

وقال ابن الهمام رجه الله وهو لو عوض بفعل غیره لکان على رضی الله 
عنه مقدماً عليه فكيف ول يتحقق له معارض» ويؤيده الإجماع على التخصيص 
ف الحملة» فإا لا تصح ف البرارى والمفاوز إجماعا. 


وأسقطها أحمد رحه الله إذا احتمع عيد وجمعة ف يوم واحد لتقدم العيد 
واشتغال الناس به عنها» ولأن عثمان رضى الله عنه أذن فى يوم عيد لأهل 
العوالى أن يتخلفوا عنهاء ويرده ما ف صحيح مسلم رحه الله عن النعمان بن 
بشیر رضی الله عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ف العيدين 
بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتيك حديث الغاشية» و إذا احتمع العيد والجمعة 
ف يوم واحد يقرا بمما أيضا ق الصلاتين أخرجحه الأربعة. 

وشرط أصحاب مالك رحهم الله لأدائها المسجد المسقف ذكره القرطى 
رهه الله » وذلك و منزلة التخصيص»› حدیث ا عباس رصی الله عنهما لا 
يناف المصرية لوقوع اسم القرية عليها لغة وغرفاًء وف التنريل #إوقالوا لو لانزل 
هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم والمراد مكة والطائف» وف قصة 
يعقوب عليه السلام #واسئل القرية التق كنا فيها والمراد مصرء #واضرب هم 
مثلد أضحات القرية4 والمراد انطاكية» ی عير ذلك» ولا شاف إن مک مصر 
يقام فيها الجمعة» وف المبسوط إن جوانا مدينة بالبحرين» وف الصحاح حصن 
بالبحرين» والحصن يكون له سور فلا يخلو عن حاكم عليهم عادة» وحرة بى 
بياضة من أفنية المصر وله حكمه» على آنه كان جع أسعد بن زرارة قبل مقدم 
النى صلى الله عليه وسلم» وقبل أن تفرض الجحمعة» وبغير أمره صلى الله عليه 
وسلم وعلمه فیما ذكره البیهقی رحه الله وغيره. 

ولنا فى اشتراط إذن السلطان قوله عليه الصلاة والسلام: (من تركها وله 
إمام حائر أو عادل ألا فلا جمع الله مله ولا بارك له ف أمره ألا ولا صلاة له) 
أخرحه ابن ماحه رحمه الله وغيره» فإن التقييد بالحملة الحالية يفيج اشتراط الإمام 
فيها» وعن الحسن البصرى رحه الله أربع إلى السلطان وذكر منها الجمعة 
والعيدين. 


وقال حبيب بن أب حبيب رحه الله لا يكون الحمعة إلا بأمير» وقال ابن 
المنذر رحه الله مضت السنة إن الذى يقيم الجحمعة هو الساطان أو من أمره» 
ولأن التقدم على الحمع العظيم يعد شرفا ورفعة فيتسارع إليه كل من مالت هته 
إلى الرياسة والتقدم» فرعا يقع التجاذب والتنازع ويؤدى إلى القتال» وترك 
الصلاة» وتعطيلها بالكلية» فشرط أن يكون التقدم عن أمر ذى سلطان يعتقد 
طاعته» أو يخشى عقوبته قطعاً للفتنة وتتميماً لأمر الحمعة» ولعل عليا وابن 


الحجة مع الاحتمال. 
ولا يشترط السلطان أن يكون مسلمّاء بل تجوز بالإذن الصادر من 
الكافر لحصول المقصودبه» قال ف النهاية وغيرها ويجوز التقليد من السلطان 
الذی یقلد انتھی کلامهاء وروی إن الشريف نصر بن إسماعيل رحه الله أرسله 
السلطان ركن الدين أبو طالب محمد بن ميكائيل السلجوقى المعروف بطغربل 
رسولا إلى الروم» فاستأذن صاحب قسطنطينية نى صلاة الجمعة اء وهى إذ 
ذاك دار الحرب ما تليت فيها آية ولا رفعت للاسلام راية» فأذن فصلى وحطب 
للقائم بأمر الله العباسى آمير المؤمنين بحضرة من رسول الفاطميين على كره 
منهم» فوقعت المنازعة بين الدولتين» وهذه الشرايط مستفادة من الآية عبارة» أو 
إشارةء أو اقتضاء ودلالة» فالإمام من قوله تعالى إلى ذكر الله إذ لابد من 
ذاكر وهو من له ولاية الإقامةء والإذن العام من قوله #نودى# فإنه تشهير 
ودعوى عامة» و الوقت والمصر من قوله #إوذروا البيع» لأن البيع الذى تمس 
الجحاحة إلى المنع عنه ما يكون عند التهاب سوق التجارة بانصباب أهل القرى 
وسكان النواهى ووقت الظهر والجماعة سوى الإمام من صيغة الجمع فى قوله 
#فاسعوا#» وباقى الشروط من الأمر بالسعى» إذ لا سعى من المرضى 


والعميان» وأما النساء فأمرن بالقرار ف البيوت بحكم النص» والعبد والمسافر 


.مشعولان بخدمة لمو والثقل 

ثم احتلفت الروايات عن أصحابنا رحهمهم الله ق حد المصر» ففى رواية: 
عن ی حنيفة رهه الله هو موصح له امار وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود» 
واحتارها الكرحى و مس الأئمة السرحسى وصاحب المداية والكا رحهمهم 
الله» والمراد القدرة على التنفيذ والإقامة والتمكن منها على ماصرح به فى تحفة 
الفقهاء وغيرهاء ون رواية: بلدة فيها سكك وأسواق ورساتيق و وال يقدر على 
محمد بن شجاع الثلجى رحه الله قال صاحب الحيط رحه الله: وهو أحسن 
الأقوال» وف القنية أصحها وعليه أكثر الفقهاء رهمهم الله» وأنت خبير بأنه لا 
يصدق على مكة ولمدينة لعدم تعدد المساحد إذ ذاك فيها ولا شك ف 
مصريتها» وقال بعضهم: ما يتمكن كل صانع أن يعش بصنعته ولا يحتاج إلى 
صنعة أحرى» وقيل: ما يوحد فيه كل حرفة من حرف الدنياء وقيل: ما يكون 
فيه عشره آلاف مقاتل» وألف رحل» وقیل: لا يعد أهله من غير مشقة» وقيل: 
يكون فيه كل يوم ولادة انسان وموته» وغير ذلك من الأقوال. 

وات تعلم إن هذه التعاريف أ كثرها غير صحيحة بظاهرهاء لعدم 
صدقها على بلدان لاريب فى مصريتها مثل المدن النلاثة إذ ليس فيها إذ ذاك 
كثيرة» بل ما من بلد إلا ولا يوحد فييه حرف كنيرة توحد ف غيرهاء وبالجملة 
كل تعريف لا يصدق على مكة والمدينة» فهو غير صحيح» لاما مصران لا 


حالة» وتقام هما الجحمع والأعياد من لدن عصره صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا 


هذا من غير نكير» فكذا كل موضع مثلهما من هذه الجهة» فهو مسر لأغما 
عياران شرعيان قى الباب» ولو نم تدحل واحدة منهما فى مسمى المصر لدل 
على عدم اشتراده هذا. 

والذى يسكن إليه القلب إن هذه التعاريف لم يعتبر فيها المساوات ولم 
يقصد منها الطر والعكس» بل التذكير والالتفات على ماهو شأن التعاريف 
اللفظية» فيكون المراد منها ما هو المنقول عن سفيان الثورى رحه الله وما احسنه 
حيث قال: هو ما يعده الناس مصرا عند ذكر الأمصار المطلقة كالبصرة 
والكوفة ودمشق وغيرها. 

وقال الإمام أبو القاسم رحه الله إذا أذن الوالى أو القاضى بالجمعة وبناء 
الجامع ف قرية فيها سوق جازت الجمعة حل الاجتهاد» فإذا اتصل به الحكم 
ار شا ا 

وأقول هذا لا يختص بقرية فيها سوق» لأن الشافعى رحه الله يوحب 
الجمعة ف كل مكان يسكنه أربعون رحلا بلا ظعن صيفا وشتاء» وقال مالك 
رهه الله أهل كل قرية فيها بيوت ومسجد يجب عليهم الجحمعة» فكان جتهدا 
فيه أيضاء ومذا قال ف فتاوى: الحجة الاحتياط القرى الصغيرة أن يصلى 
الجمعة ثم أربعا سنتها ثم ركعتين سنة الوقت ثم الأربع» وأما البلاد والقرى 
الكبيرة» فالأصل فيها الصحة وقيام الشروط» فلا شك ف الجواز ولا تعاد 
الفريضة. 

م احتلفوا فى صحة إقامتها فى موضعين وأكثر» فعن أبى حنيفة وأبى 
يوسف رهما الله وهو قول الشافعی رحه الله لا جوز تعددها فى مصر مطلقاء 
کو و و ر ق 


وعنه إذا كان بينهما تر كبير» لذلك كان يأمر بقطع الجحسر ببغداد حت يكون 
كمصرين إن لم يكن بين المسجدين غر كبير رى فيه السفن» فابحمعة لن 
سبق وإلا فسدتا. 

وف اعتباره بالشروع» أو الإمام» أو هماء أقوال: وعند محمد رحه الله 
يجوز تعدده مطلقا وهو الذى رواه عن اف حنيفة رهه الله لإطلاق الأدلة وا حرج 
البين ف اتحاد الأمكنة» ولا سيما ف الأمصار الكبيرة الكثيرة الغاشية وهو 
مدفوع بالنض. 

وقال مس الأئمة السرحسى رحه الله: الصحيح من مذهب أبى حنيفة 
رهه الله حواز إقامتها ف مصر واحد فى مسحدين فأكثر» وبه نأحذ هذا. 

واعلم إن فرض الوقت يوم الجمعة هو الظهر عند أئمتنا الثلاثة والجمعة 
بدل عنها لعموم الأدلة ف الأيام كلهاء وهذا يقضى الظهر فيما فاتت الجمعة» 
ولكنا أمرنا باسقاطها بالحمعة» خلافا لزفر ومالك والشافعى رحمهم الله» فإن 
فرض الوقت عندهم هو الجمعة للأمر بأداثها والوعيد على تركها والنهى عن 
أداء الظهر ما لم يقع اليأس عنهاء وأنت تعلم إن هذه الوحوه الثلائة لا تدل 
واحدة منها على إكا فرض الوقت» وفرضها ركعتان بشرايطها. 

السنة قبلها أربع ركعات» وأما بعد الفرض» فعند ابى حنيفة رجه الله أربع 
ركعات وهو قول الثورى وابن المبارك رهم الله لما فى صحيح مسام رحه الله 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات» ف جامع الترميذى رحه الله عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وعدها أربعاء وعند أبى يوسف 


رهه الله» وقيل هو قو مما يصلى بعدها أربعاء م رکعتين وهو قول على رضى الله 


عنه» وقیل: عند محمد رحه الله يصلى رکعتين فقط لذا مى الأربع ق كتاب 
الصلاة تطوعاء وعن انى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا صليتم بعد الحمعة فصلوا أربعا فإن عجل بكم شيئ فصل ركعتين 
ف المسجد وكعتين إذا رحعت) أحرحه الجحماعة إلا البخارى رحه الله وف 
رواية: (من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا)» و ورد ف الحديث 
الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما إن البى صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى بعد الجمعة ركعتين وف سنن أبى داود رحمه الله عنه إنه إذا كان بمكة» 
فصلى الحمعة تقدم» فصلى ركعتين» تم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدنية 
يصلى الحمعة ثم رحع إلى بية فصلى ركعتين وم يصل ف المسجد» فقيل له 
فقال کان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يفعله» لکن قیل إنه أثبت ستا 
بعد الجمعة بمكة» وكان يصليها ف المسجد لأنه كان فيها مسافرا ليس له منزل 
مهيا وبالمدنية يرحع إلى المنزل المهيأً له» فيصلى فيه» فلم يظهر لابن عمر رضى 
الله عنهما کل ما کان يفعله ق بیته. 

أقول الظاهر من الأدلة قول محمد رحه الله والأحوط ف الباب قول أبى 
يوسف ره الله وعليه عمل الناس ف أكثر البلدان» ثم اعلم أنه أحدث قوم من 
متأحرى الحنفية رحمهم الله بعد أن مضى من عصر الى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضى الله عنهم نحو أربعمائة سنة أربع ركعات بعد الجمعة أوقبلهاء 
وأمروا بأدائها احتياطاً لاحتلاف الأقوال ف حد المصر» وف جواز تعدد ابحمعة 
فى مصر واحد وعدمه» وليس هما أثر فى عصر أبى حنيفة وأبى يوسف ومد 
و ا ا 
۾ يرو عنهم» ولم ير فى كتبهم» وإنما وقع الخلاف بين المتأحرين من مؤلفى 
الفتاوى والواقعات» فذكر بعضهم إنه لا بد منها وصرح مصرح منهم بوجبهاء 


وجماعة منهم على إا بدعة لم تكن قط ف القرون الفاضلة»ولا ظهرت ف 
مدارك الأحكام ومأحذ الشريعة» حت قال بعضهم إن ف ذلك رايحة الرفض» 
وذكر ف القنية مرموزا بعلامة محسن قال: وها أبتلى أهل مرو بإقامة الجمعة ف 
موضعين بها مع احتلاف العلماء ف جوازها أمر أئمتهم بأداء الأربع اا 
حتما احتياطاً» ثم اضطرب آراؤهم فى حل إقامتها» وصورة نيتها» ومشروع 
القراءة فيها. 

وأما الأول فقيل: يصلى بعد الفرض قبل السننء وقيل: بعد الأربع قبل 
الكعتين» ولا يخفى أنه يفوت أداء السنة على الوحه المشروع سنيتها لأن القيام 
إلى السنة متصلا بالفرض بحيث لا يفصلها إلا بنحو اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وقيل: 
يصليها قبل فرض الجحمعة حذراً عن الشك ف الصلاة وإساء الظن ف عمل 
اللسلمين» وحکی ذلك عن الفضلى رمه الله. 

ولا يذهب عليك إنه لا خلص عن الشك وإساءة الظن وتكرار الفريضة 
الواحدة منهى عنها سواء قدم أو أحر» فإن الإتيان بها ليس إلا للشك ف 
الصحة وسوء الظن بماء ثم لا يحصل الاحتياط المقصود.» لأن هذا الصلاة تبطل 
بمجرد السعى إلى الجمعة عند أبى حنيفة رحه الله وبإدراك الإمام والشروع ف 
الصلاة عندهماء ويجحب إعادتما لو لم تسقط بالجمعة» فيكون أداؤها عبشا 
وفضولا» ومذا قال بعضهم لئلا يؤدى إلى تكرار الفريضة الواحدة» وكان ابن 
مسعود رضى الله عنه وغيره يكرهون أن يتبع الفريضة مثلها من غير فاصل» ولا 
يخفى مافيه. 


وأما الثانن فقيل ينوى السنة ولا وحه هما أصلاء وف (المحيط) ورالكاف) 
وغيرهما ينوى بما الظهر حت لو نم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض 
الوقت بيقين» وقيل: آحر ظهر عليه» وف القنية هو الأحسنء» لأنه إن ل تصح 
الجمعة» فعليه الظهرء وإلا فعن ظهر فائت عنه» أنت خبير إن ظهر يومه إا 
يحب أداءها بالشروع» أو ف آخر الوقت ف ظاهر المذهب فلا يصح هذه النية» 
على إن فرض الوقت هو الجمعة عند زفر ومالك والشافعى رهم الله» فلا يحرج 
عن الخلاف. 

وقال ابن الحمام زه ال وغره بغي آآن نضلى ارا بعك اة توف 
بها آخحر فرض أدرکت وقته و أده بعد» ولعل مراده آحر ظهر أدرك وقته کما 
ف موضع آحر من کتابه» وهو أحوط وأشملء» لاه اذا ضيحت اة يقع 
الأربع عن آخحر ظهر أدرك وقته ولم يؤده بل آخحر فرض ظهر أو غيره إن کان 
وإلا فيكون نفلًء وإنغا قال آحر فرض» لأن المقصود منه بالذات ظهر اليوم إن 
م تصح الجحمعة وما سواه بالعرض» بخلاف قضاء الفوائت الكثيرة تفضى 
احتياطاً» فإن الأولى فيها أول صلاة كذا» للخحروج عن الخلاف ؛ لفرضية 
الترتيب عند بشر بن غياث المرسى وغيره» وإن كثرت الفواءعت مطلقاء وأنت 
تعلم إن التعيين فرض ف الفرايض ولا تصح بدونه» حتى قالوا: إذا كثرت 
الفوايت يحتاج إلى نية ظهر كذا وغيره» فيما علم» وأول ظهر عليه» أو آخره» 
E‏ م يعلم تحصيلاً للتعيين على قدر الإمكان» وقد صرح ابن امام نفسه» 
فيمن نوى إن كان ق الفريضة اقتديت به» أو ف التراويح» أو ف سنة كذا صح 
اقتداۋها به ف التراويح» لأنه E Eb‏ أصل الصلاة» وهو كاف للسنة» 
فكيف يصح نية احتياط الظهر على الوحه الذى اختاره» وف فتاوى الحجة إن 
الصحيح المختار أن يصلى هذا الاربع بعد السنن كلها ف القرى التق يتحقق 


فيها الشك دون البلاد والقرى الكبيرة» فإن الأصل فيها الصحة» وقيام الشروط 
هذا. 

وأما الثالث فقيل: يقرأ الفاتحة والسورة فى جميع ركعات الأربع» وكذا 
فيمن يقضى الصلوات احتياط لاحتمال النفلية» واحتاره ف القنية وغيرهاء وهو 
غير سديد» لأن أداء هذا الأربع لما كان المقصود منه اسقاط فرض الوقت عن 
ذمته بيقين أو مفروض آخر ف ذمته إن كان النفل أبعد المقاصد ف نيته» فكيف 
يصح مراعات حاله ف القراءة وترك ما يجب رعاية حقه من ظهر يومه المقصود 
اسقاطه أولاأًء وبالذات مع مشاركة ظهر يتوقع فيه كونه عليه» ويقصد اسقاطه 
ق الرتبة الثانية» فلغن توهم ترك الواحب ف الاقتصار على الفانحة ق الشفع 
الثانن نظراً إلى مراعات حانب النفل» ففيه ترك الواحب وتأحير الركن بالنظر إلى 


مقصوده اول وبالذات من ظهر يومه وظهر آخحر عليه. 


وقد روی عن الى صلى الله عليه وسلم: (لا يصلى صلاة بعد صلاة 
مثلها) قال فى (الكاف) وغيره أى: يصلى التطوع» ويقرأً ف الركعات كلهاء 
ويصلى المكتوبة» ويقراً نى الركعتين الفاتحة وسورة معهاء وف الأخحريين الفاتحة 
فقط هذا. 

وأقول لا وحه لإيجاب هذا الأربع أصلاً مع أداء الجمعة» ولو ف القرى 
الصغيرة وبعد الإتيان هذا العمل عن احتهاد فى عله واعتقاد لصحته مسنداً إلى 
حجة شرعية واستدلالاً بدليل (حيثما) يستدل به عليه» وقد صح عن الى 
صلى الله عليه وسلم إنه قال: (صومكم يوم تصومون وفطکم يوم تفطرون 
وعرفتكم يوم تعرفون وأضحيكم يوم تضحون) بصيغ الخطاب يعنى: أوقات هذه 
العبادات عند الله تعالى يوم تأتون جا فيه بعد تأدى احتهادكم وتعلق ظنكم جا 


واعتقادکم عن دلیل شرعی قام على ووا وصحتها واستدلال به و (حیثما) 
يستدل بو عليه» وذلك لأن الله تعالى قرر من رحته وفضله کل ما أدى إليه 
رأى ايحتهد فى مله على وحهه شريعة له ومن عمل به» فيكون طاعة وعبادة 
صحيحة» ولعن أحطاً فإنما يكون خطاؤه بالنظر إلي ما هو عند الله من الحكم 
الموضوع السابق على استدلاله واجتهاده. 

ولا يمكن ترك صلاة الجمعة أصاا فإنا من شعاير السلا بل أعظمها 
وقد اندرس ف ديارنا فى هذه الأزمنة أكثرهاء فلا بد من الاعتمام وعدم التوانن 
ف أدائهاء لأن دليل الافتراض قطعى ودليل الاشتراط ظنى» والتعريفات المذكورة 
للمصر غير منظبطة» وأكثرها غير صحيحة» مع الترديد ف الدليل بين المصر 
والمدينة العظيمة ومقتضاه أن المصر موضع دون للمدينة العظيمة» ثم العظم 
والصغر من الأسماء الإضافية لا يثبتان فى حد وغاية» ثم اشتراط المصر والجاكم 
ليس لحق للجمعة به وتسبب لايوحد بدونه» إذ لا ملامة لذلك فيه» بل إنغا هو 
حد ومعيار للموضع الذى أمرنا بإقامة الجحمعة فيه» وقد قالوا: إن المراد من 
التعريف الأول هو القدرة على التنفيذ والتمكن من الإقامة» فلا يضر عدم 
الوقوع بحسب التوانن» إذ لا شك فى صحة أداء الجمعة فى بلدة فيها قاض و 
وال على هذه الصفة» لكن لم يتفق له هذه الأحكام لعدم وقوع الحادثة» 
وكذلك قيل: المراد من عدم سعة أكبر المساجد لأهله عدم سعة مساجد يقدر 
فيها لا المساجد الموحودة فيه بالفعل عدم سعتهاء إذ من المعلوم قطعاً أنه لا 
دحل لفرايض الله لاحشاب المسجد واحجارها ولا لتركيبها ف صورة خصوصة 
وهيئة معينة» إذ لا ملايمة بينهما ولامناسبة هاء فإن اليل لايدبر طواحن قزان» 
ولايسقى مزارع كرمان» على أن هذه الأربع لا يصح نيتها» ولا يستقيم شرعيتها 
وحل الإتيان بها لما عرفت إن الواحب عليه ف هذا اليوم عند زفر رحه الله ومن 


تابعه هو الجمعة» فلا يصح نية الظهر» ولا يصح الخروج عن الخلاف المقصودء 
ولانية آحر ظهر عليه» لعدم وجوبه قبل الشروع» أو خروج الوقت» ولا آخر 
ظهر آدرك وقته ولم يؤده بعد» للتردد ف النية بين ظهر اليوم وظهر آخر هو آخحر 
ظهر لم يؤده بعد أو النافلة» لأن التعيين فرض ف الفرايض» ومذا قالوا لولم 
يعرف المرء افتراض الخمس أو غيره أو لم بميز بين الفرض والنفل» ولكنه يصليها 
بواحباتا وسننھا م جز کما لو صلى قضاء عما عليه» وقد جهله لا جوز عنه 

وقال أبو حنيفة رحه الله فيمن فاته صلاة من يوم واشتبهت تلك 
الصلاة عليه يصلى الخمس تحصيلا للتعيين يقيناء فإن قيل: لو جمع بين فرض 
ونفل ف نیته یصیر شارعاً ف الفرض عند ابی يوسف رجه الله وإن ذهب محمد 
إلى بطلانه» قلنا: إنغا جوز ذلك لحصول التعين لقطعها على الصلاتين جيعاء 
فإن قيل: التعيين حاصل لف مسفاتنا أيضاً لأنه ینوی آخحر ظهر ويقطع نيته 
عليه كما ف قضاء الفوائت الكثرة الحهولة بعينه» وغاية ما ف الباب إن هذا 
الآحر يكون ظهر اليوم إن لم تصح الجحمعة» وظهراً آحر فات عنه قبله إن 
صحت» قلت: هو لا يقطع نيته على ظهر اليوم لتردده بينه وبين ظهر آخحر 
قبله» وعدم تخصيصه على ظهر اليوم فقط» فلما تردد ف نيته لم يوحد شرط 
صحة المنوى» نعم لو قطع نيته على ظهر اليوم واخحر ظهر عليه غيره والنفل 
جميعاً أمكن قول بصحة واحدة من الثلاثة على قياس قول أب يوسف رجه الله 
إغا صحت نية الفوائت لضرورة الاشتباه وعدم إمكان التعيين بغير ذلك الوحه» 
والتدارك بقدر الإمكان واحب عليه شرعاً وصح النفل بتلك النية» لعدم اشتراط 
التعيين لف النوافل» فإذا بطل وصف النية للتردد بقى أصلها وهو الصلاة لله على 
جيع التقادير» وهو كاف للنفل عند الحققين رحهم اللّه» ولذلك ذهب بعضهم 


إلى أن الأربع تنوب عن سنة الجمعة إذا صحت» ولم يكن عليه ظهر فائت وزال 
الاشتباه وتعين وقوعها نفلا لا إذا دام الاشتباه» ولم يمحصل الحزم بالنفلية» لأن 
معنى كون الفعل سنة كونه مفعولاً للنى صلى الله عليه وسلم على المواظبة فى 
حل خخصوص» واسم السنة وصف حادث بعده يحصل بنفس الفعل على الوحه 
الذى فعل صلى الله عليه وسلم» وليس مما يتوفق حصوله على النية» ومن المعلوم 
أنه صلى الله عليه وسلم نم يكن ينوى السنة بل الصلاة لله تعالى وصارت ذلك 
سنة علينا لفعله صلى الله عليه وسلم» فإذا أوقع المصلى الصلاة فى الحل 
المخصوص على الوجحه الذى يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق أنه 
فل العمل ,مسي اة 

أقول لا بد ف السنة مع ذلك أن يأتى جا لأا فعل الى صلى الله عليه 
وسلم أو أمر به» وأما جرد إيقاع الفعل نى هذا امحل ولو على النحو الذى 
يصلیها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إتيانا بالسنة حتى يكون إتيانه 
بها لأحل إن البى صلى الله عليه وسلم كان يفعله سواء ماه سنة أو لاء ولا بد 
أن يكوت هذا هو المع بالسنة ف نيتك أريد أن أصلى سنة كذا كما ق الفرضن 
يكون العنى منه الإتيان به لأحل إن الله عزودل افترضه علينا وألزمه على ذمتنا» 
ومعلوم إن الذى ينوى احتياط الظهر لا يصليه كذلك إذ ليس ف نيته أنه يأتى 
لأنه عليه السلام كان يفعله» بل لزعمه إن فرض الوقت م يسقط عنه. 


وأفاد هذا البيان إن النفل يصح بنية مطلق الصلاة ولا يكفى ذلك ف 
السنن» بل لا بد أن يكون عمله لأجل أن الى عليه الصلاة والسلام أمر به أو 
فعله» ولعل هذا مراد بعض للمشايخ رحهم الله إن السنية وصف زائد على أصل 
الصلاة كوصف الفرضية» فلا يحصل بممطلق النية على حلاف ما ذهب إليه 
الحقق ابن المحمام رحه الله. 


وأما عدم استقامة شرعيتها فلما عرفت إنه لا حيص عن الشك وإساءة 
الظن ف فريضة أقامها جوع عظيمة من المسلمين بعد تأدى اجتهادهم وتعلق 
ظنهم به واعتقادهم بوحوبه وصحة أدائه باستدلال عليه على وحهه ف عله 
ورأى صدر عن أهله» ولا عن نقيصة تكرار الفريضة الواحدة المنكر من جهة 
الشريعة» ولا فرق ف ذلك سواء قدمت على الفرض أو أحرت مع مزيد العبث 
والضول ف صورة التقدم» وأما من جحهة محلها فإن أقامها بين فرض الحمعة 
وسننها أوبين سنتيها بعد الفريضة يوحب إزعاج السنة عن لها والاحلال اء 
لأا يما يكون سنة إذا أقيمت على وجهها وروعيت الكيفية المشروعة فيها 
وأديت كما كان الى صلى الله عليه وسلم يؤديهاء وإلا فتفوت بفوات صورتا 
المشروعة» لأنه إنما يصلى السنة لأحل أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يصليها فى هذا الموضع على هذه الكيفية» أو يأمر اء فإذا لم يكن ف 
موضعهاء أو على هيتته المشروعة لم يكن العمل إتياناً بالسنة» وما كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» ولا أصحابه ومن بعدهم من التابعين وعلماء السلف 
الصالحين يصاون بين الفريضة و سنتها القى بعدها أو بين الأربع منها والركعتين 
بصلاة» فشغلك باحتياط الظهر تفويت للسنة وإحلال بالمحقصود من الصلاة. 

وقد صرح ابن الممام رحه الله وغيره بان القيام فى السنة متصلا بالفرض 
أمر مسنون» فأن قيل إذا فات الأربع قبل الظهر يقضى قبل ركعتيه عند أبى 
يوسف رهه الله وبعدهما عند خحمد رحه الله وذكر الصدر الشهيد رحه الله 
الخلاف على العكس» وهذا يدل على وقوع الاتفاق على أن تخلل الأربع بين 
الفرض والركعتين لا يوحب نقصاناً فيهما والإحلال بهماء قلت: ذكر ابن الممام 
رمه الله إنه يقضيها بعد الركعتين عند أبى يوسف رحه الله وهو قول أبى حنيفة 
رحه الله وعلی قول محمد رحه الله قبلهاء وقيل الخلاف على عكسه» وحعل 


الأول ف ججحمع البحرين هو الأصح» لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنونء فلا 
تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصداً بلا ضرورة» وقد روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فات الأربع قبل الظهر قضاها 
بعد الركعتين أخرحه الترميذى وابن ماحه وقال الترميذى حسن غريب» وقال 
بعضهم وذلك هو الأولى والمعتمد» لأن الأربع فاتت عن علها وهو التقدم على 
الظهر» فلا يفوت الشفع عن خله وهو الاتصال بالفرض. 

ويستفاد من هذا إن الصحيح تقلسم الركعتين ثم يظهر بالنظر إلى 
الأصول إن الإمامين متفقان فى ذلك للحديث» ولأن أصل أب يوسف رحه الله 
مراعات حانب الحل» وهمذا قال من أدرك الإمام ف الركوع يأتى بالتسبيحات 
لأا فى علها لا بتكبيرات الزوائد» وأصل خمد رحه الله مراعات القوة» وهمذا 
قال يأتى بتكبيرات العيد لأا واحبة لا بالتسبيحات» ولا شك إن امحل 
للركعتين وإغما أقوى» حتى قيل: إن الأربع ف الظهر لمع القوم فقط» وذكر 
أبو البركات النسفى رحه الله ف المسفى وتابعه شارح الكنز رحه الله إن تأخير 
الأربع بناء على أا لا يقع سنة» بل نفلا مطلقاء وق الكاق لأنه لو بدا ها 
لفاتت الركعتان عن وقتيهماء وقال بعضهم لا يقضيها أصلاً لمواظبة الى صلى 
الله عليه وسلم على تقديمها فوقتها قبل الفرض» فلما فاتت عن وقتها م تبق 
سنة إلا بدليل مستأنف ولم يوحد» بل قام الدليل على خلافه» فلا يفوت 
الركعتان بإخحراحهما عن محلهما هذاء فإن قيل: يجوز أن ينوب الشفع الأول من 
احتياط الظهر عن ركعت السنة لو صلى على المتعارف من أقحامها بين السنتين 
لما ذكروا إن صلى أربعا بعد الظهر بتسليمة واحدة وقع عن السنة والمندوب بناء 
على صحة السنة بنية مطلفة» ولا يناف ذلك كوخا لا بتسليمة على حدة لأا 


حللة وامحلل غير مقصود إلا للخروج عن العبادة على وحه حسن» لذا منع 


صاحب المداية رحه الله ترحيح الإفراد ف الحج بزيادة الحلق بأنه خروج عن 
العبادة فهو غير مقصود» فلا يقع به الترحيح» بخلاف التحرعة» ومذا لا ينوب 
ركعتان الساهى بعد القعدة الأحيرة عن سنة الظهر لأن المواظبة عليها بتحرمة 
مبتدأة» قلت: وقوع الأربع بعد الظهر بتسليمة واحدة عن السنة الراتبة والشفع 
ندوب جیعاً نما هو لکونه مفعولاً للنى صلى الله عليه وسلم» أو مأموره لما 
أحرحه أبوداد والترمیذی والنسائی رحهم الله إن الى صلى الله عليه وسلم قال: 
(من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار)» فإن من يصلى 
هذه الأربع إنما يصليها ذا الوحه» أو لأحل أن النى صلى الله عليه وسلم 
رغب فيها بخصوصهاء بخلاف من يصلى احتياط الظهر» فإنه يزعم الاحتياط 
ويشك ف صحة الحمعة وسقوط الفريضة»ء فيصليها بهذا الوحه لا لأحل أن الى 
صلی الله عليه وسلم رغب فيه. 

ثم اعلم أن مدينة قزان لا شك ق مصريتها فإن فيها مساحد كثيرة 
يضيق جيعها عن أهما ولا يسعون فيها فضلاً عن أكبرهاء ويعيش فيها نحو مائة 
لف وأكثر» وفيها حرف لا تحصى وصنايع يعيش ما أربابجاء ويولد فيها كل 
يوم» وبعوت أناس» ولا يعد أهلها إلا بمشقة عظيمة» وفيها وال ينفذ الأحكام» 
ويتمكن من إقامة الحدود» وفيها علماء يرحع إليهم ف أحكام الشرع» وهم 
يفتون فيهاء» ولا يضر كون الوالى والحاكم على غير دين الاسلام» فإن اشتراط 
وحوده فل هذه المسئلة ليس لحق ف نفس الحمعة تعلق به» بل الفرض منه 
الاحتياط به من الفتنة المتوقع بها ف احتماع الآدميين والتمكن من دفعها لو 
ثارت» على أن أئمة المساجحد اء بل ق سائر البلدان والقرى التق ف أضلاعها 
قضاة فى القرى والمحلات الق يلون فيها الإمامة والخطابة وحكام فيها بمحكم 
المادة الموفات لألف ولانمائة ونمان وثلائين من القسم الثان من الحلد العاشر 


من القانون الملكى الموضوع لتدبير الدولة وإصلاح أمور المملكة» وقالوا: إذا كان 
القاضى يفت أغنى عن تعدد هماء فلا ينبغى أن يشك فى صحة الجحمع فيها لا 
من حهة المصرية ولا من حهة تعدد الجمع» فإن العمل فى حل الاجتهاد وبظن 
صدرعن الدليل والاعتقاد هذا. 

وقد تلحص من هذا البيان إن الجمعة فريضة قطعية لا يجوز تركها ولا 
يكن جحدهاء ويجب اعتقاد صحتها ف الأماكن القى تصلى فيها من غير 
احتياج إلى احتياط الظهر» وهذا هو المختار عندى» ولقن صلى» فلا بد من 
أدائها فى البيت وتأحيرها عن السنن كلها وترك ضم السورة فى الشفع الناف 
منها» وقطع النية على ظهر اليوم من غير تردد فيها» وهى للسافر ركعتان فقط 
لأخما ظهر يومه الواحب عليه فيمالم تصح الجمعة» وكل ما قيل نى هذه السثلة 
غير ذلك فلا يصح رواية ولا دراية والله أعلم بالصواب وحكمه ألزم وأحكم 


وعنده حسن الثواب وإليه المرحع والمآاب. 


فى فضيلة قرأة آخر سورة البقرة 
قدورد ف قراءة الآيتين من آخرها ف الصحيحين والسنن الأربع وغيرها 
من للمسانيد المعتبرة أحاديث صحيحة» فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ الآيتين من آخحر سورة البقرة ف ليلة 
كفتاه)» وعنه عليه الصلاة والسلام: (أنزل الله آيتين من كنوز الحنة كتبهما 


ال مه قل ا عل اق مال هة وها جك العا لا ج اج 


عن قيام الليل)» وعنه: (أوتيت خواتيم آحر سورة البقرة من كنز العرش ل يؤته 
نى قبلى)» وعنه: (إن الله حتم البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى تحت 
عرشه فتعلموهن وعلموهم نسائكم فإخا صلاة وقرآن ودعاء)» عنه عليه الصلاة 
والسلام: (الآيتان آمن الرسول آحر البقرة لا تقرأن فى دار ثلاثا فيقرها 
شيطان)» فبناء على هذه الأحاديث الصحيحة منذ زمان مديد كنت أداوم على 
قرأة الآيتين بعد العشاء الأحيرةء وأذكر ف الحافل فضيلتها وأكرر عند الطلبة 
وأقوام الحلة ذكرها فرغب فيها كثير منهم ولازموا قرأتماء تم لما صادف دوخحول 
شهر رمضان سنة ألف وثلانمائة نزول الشمس ف برج سرطان وانتهاء اللياى ف 
حزيران إلى حد غاية الاقتصار بحيث يلزم الفراع من الإفطار وإقامة العشائين 
والتراويح والوتر والاسحار فى نحو ثلاث ساعات من للمقدار فاكتفى القارى 
للآيتين ف بدء قراءته بالتعوذ وترك التسمية روما لسرعة ومراعاة لضيق المحدة وما 
منعته عن ذلك لما إن الترك فى هذه الحالة ليس بحرام ولا مكروه» واتفق ذلك 
اتلاق بعض المزورين على أنه يريد ترك البسملة من القرآن فيما يطبع من 
للصاحف وإشاعتها بين أحدانه الغاغة الأراحف» وقد استنباط ذلك عن قول 
إن كتابة أمماء السور ف المصحف تخالف ما هو المشروع بالأمر من تحريد 
القرآن عن غیره» وکان ابن مسعود رضی الله عنه بمحوه عن مصحفه» بل رما 
يظر الجاهر أنه من القرآن» فيكره لذلك كتابته مثل الصوم فى آخحر شعبان 
وصلاة احتياط الظهر» وقد شاهدنا بعض الجهلة لا يترك ذلك ف تلاوته القرآن 
لا ف صلاته ولا خحارحها وينازع الناس على ذلك» ويقول مابين الدفتين كلام 
الله» وعما (یرقطن) به خحدمه اللطبع» فان من دأهم استثقال أمر التصحيح» 
وإنكار الإعتناء بشأنه لحبهم البطالة عنها وسرعة الفراغة عن عملهاء فيشتكون 
إلى كل من يلاقيهم إن الناظر حبر علينا بالتضييق ويعسر عملنا عزيد التعميق» 


وكانت المصاحف المطبوعة قبل ذلك أثبتوا فيها أسماء السور مخلوطة بكلمات 
القا اق سط اعدا فت نح کلن او ات ق دة سور وقد کرت 
أنا ذلك» وأعدت إلى الخدمة الصحيفة التق جعوها بضرب الخط على أسماء 
السور» وحعلت تمام السورةء ولو كلمة واحدة فى سط عليحدة والأسماء فى 
سطر آخر» وأمرتمم بالإصلاح والإثبات على هذا النحو» فثقل عليهم ذلك 
ونقموه منى فيما نقموا وشكوا عند بعض العتام الحفاة عنى وعبارتم ف الشكاية 
ليست بلفظ اسم السورة» بل هم يعبرون عنه باسم لبسم الله على ماهو دأهم 
فبلغ ذلك الرحل» فاغتنم ذلك» وإن فطن مرادهم من إطلاق بسم الهلا أشنت 
ف قلبه تربص الدوائر وترقب التزاوير وتوليد الأكاذيب ونشر الأراحيف» واتخذه 
فرصة لتبريد قلبه عن حرارة الحسد» وتسكين به وأشاعه ف أحبابه الأرحاف 
وأتباعه الألغاف بأنه ترك البسملة من القرآن» وضم إليه ما أحبه من الكذب 
والغرية والعدوان» وأكده مما ذكرته من حال القارى» فكان ذلك لأولى القلوب 
المراض والعيون الغماض كأنه شاهد صدق وبرهان طبق» وسارت به الركبان» 
وتكلمت به الرعاة ف مواشيها وربات الخجللات فى حواشيها والله سبحانه 
المشتكى من تزويرات الخصم الألد إليه والمستعان من مكايده عليه» وأنا لا اترك 
البسملة ف أوائل مكاتى إلى الناس وسائر شؤنن فضلاً عن المصاحف وأحوال 
التلاوة» ومع إن كثيرا من أئمة المساحد قدياً وحديثاً نى مواضع يتفق هم من 
تلاوة الآية ف مافلهم ويجرى ف أثناء تحاورهم تلاوة كثير من الآيات بدون 
التسمية» بل بدون التعوذ» وهو سنة أو واحب» ولا ينكرها أحد منهم. 


وحكم المسثلة فى هذا الباب» إن من أراد أن يقرأ شياء من القرآن ينبغى 


أن بيدأ بالتعوذ وهو واحب عند عطاء والثورى أصحاب الظواهر رحمهم الله 


استدلالاً بقوله تعالى #فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم# وسنة عند عامة 
العلماء رحمهم الله والله أعلم بالصارف مم عن ظاهر حقيقة الأمر. 

وصفة التعوذ فيما روى عن ابن مسعود وجبير بن مطعم رضى الله 
عنهما أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» عن ابن عباس رضى الله عنهما أعوذ 
بالسميع العليم وعن أبى سعيد الخدرة رضى الله عنه أعوذ بالله السميع العليم» 
وق رواية: عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول مرة أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم» ومرة أعوذ بالله السميع العليم» عن وحزة الزيات رحه الله استعيذ بالل 
واحتاره صاحب المداية رحه الله لموافقته نظم القرآن» وعنه أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم إن الله هو السميع العليم» ق رواية: عنه أعوذ باللّه العظيم إن 
لله هو السميع العليم» عن ابن السماك رحه الله أعوذ بالله القوى من الشيطان 
الغوى» وعن حيد رحه الله أعوذ بالل القادر من الشيطان الغادر وغير ذلك 
روايات» والمختار ماهو المعروف المشهورء وإنه قبل القرأة» وعن حزة رهه الله 
بعد الفراغ منهاء وهو تار الحافظ أبى حاتم رحمه الله استدلالاً بالآية وقالوا 
ليس للاستعاذة حد تنتهى إليه» إذ هى ليست من القرآن والمأمور به هو الإتيان 
بمطلقه» وقال أبو الحسين رحه الله يخفيهاء وهو رواية عن المسيى رحه الله» وى 
رواية أحرى عنه لا أحيفيها ولا أحهر بها بل أقوما أصلاً والأولى تغيير النغمة 
بحاء وبا لخطب ف مواردها ليميز من تلاوة القرآن. 

ثم التسمية عندنا تلاوة القرآن يأتى با القارى ف الابتداء من أول كل 
سورة سوى سورة التوبة» وإذا بدا قراءتما من أوساطها فهو خير فى الإتيان ها 
وتركها من غير رححان بينهما» وإن كان المتروك من أوها قليلاً ولو آيةء أما 


سورة التوبة» فلا يقوها ف الإبتداء من أوما ولا من أساطها. 


عبارة الشاطى رهه الله ف قصیدته ف هذه (بيت) 
ومهما تصلها أو بدأت براءة * لتنزيلها بالسيف لست مبسملا * 
ولا بدمنها ف ابتدائك سورة سواها * وف الأحزاء حير من تلا * 
أى: ف كل وقت تصل سورة البراءة ماقبلها ف قراءتك أو بدأت قراءتك 
منها من أوها أو أوساطها لا تأتى بالتسميةء لأا لما نزلت بالسيف لم يناسب 
ابتداءها اء وفيه وجوه أحرى كثيرة ف كتب التفاسير والقراءات مع ماله 
ماقا اكان كل الرمل وده ن ب و برا على الف ةفل 
الفعل الثانن وحعلها مفعولا له على تار النحاة من أهل البصرة واضمر المفعول 
ف الأول» وقال تصلهاء ونزلت على هذا الوحه آيات من كتاب الله تعالى منها 
قوله سبحانه #كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته و ليتذكر أولوا الألباب# ف 
فاعلية ((أولوا))» وقوله #قال رحلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما# وقوله 
تعالى #تعالوا يستغفرلكم رسول ال4 وقوله #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
وقوله #آتون أفرغ غليه قطرا وقوله #هؤم اقرأوا كتابيه4 وغير ذلك» وقوله: 
(وف الأحزاء حير من...) يعنى: ف الابتداء من أواسط البراءة حير القارى ف 
الإتيان بالتسمية» وتركها على السوية على بناء المفعول فى فعل ((خحير)) وإقامة 
((من تلا)) مقام فاعله» ولكن الرواية على بناء الفاعل ((ومن تلا)) فاعله على 
ماذكره شراح القصيدة رحمهم اللّه» لعل اختياره للتصريح بنسبة هذا الحكم إلى 
أئمة القراءة» وإنه لا يقوله من عند نفسه هذا»ء صرحوا بأنه لا رححان لاإتيان 
بها على تركها أصااً وقالوا: ولو كان المتروك من أول السورة آية واحدة. 


الفصل السادس 


فى بيان ما هو الواجب الهم الثابت المختار وما يلزم فى الصوم والإفطار 


اعلم أن الواحب علينا بحكم الدين وأمر الشرع المبين فى صوم شهر 
رمضمان هو رؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان من قبله فحسب» فإن مدة 
السنة القمرية وتمامه معلومة بالضرورة الأولية من حولان الحولا ودوران الوقت 
وتقدمها على الشمسية بنحو عشرة أيام ثابت بالتجربة القطعية» والأدلة اليقينية 
يعرفها كل انسان حت العامة والنسوان منذ حلق الله الأرض والسموات» ويجرى 
ف الوضوح مجحرى المشاهدات» ومن البين المكشوف إن الشريعة الحقة لا ترد قط 
بإبطال القضايا العقلية وتكذيب الأمور الواقعية» وإلا لفات نرة التكليف 
وحكمة البعثة كيف فإن النص التواتر القطعى المفاد إذا تعارض دليل العقل وف 
الحقيقة لا تعارض بينهما أصلاً ؛ لأحما من حجج الله على العباد» وهى لا 
تتعارض ولا تتضاد» وحب تأویله وصرفه عن ظاهره» أن لنا أن نقول بإبطال 
ماشهد به البديهة العقلية والضرورة الأولية بمجرد اجهل والعناد» ومن جوز ذلك 
قام يفارق عن الذين قالوا افترى على الله كذبا م به حنة إلا بحسب العبارة وف 
الجملة. 

ثم قد وردت الشريعة الحقة» ونطقت السنة للتبعة بتقرير ذلك 
وتصديقه وبيانه على هذا النحوى» واعتباره» وبناء الحكم عليه» وإيجاب العلم به 
علينا بنص الكتاب ف قوله #إلتعلموا عدد السنين والساب# وغير ذلك يدل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام دلالة بينة باهرة: (الشهر يكون تسعا وعشرين 
ليلة)» وقوله صلى الله عليه وسلم: (الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتق 
تروا الملال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم الملال فأكملوا العدة ثلاثين) 
يعنى شعبان ورمضان البتة وعدعما ضرورة إن المراد هو الشهر الذى جعل رؤية 
هلال ما بعده غاية للنهى عن الصوم والإفطار» وقد ورد التصريح به فى حديث 
آخحر» وف حديث عائشة رضى الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من 


شعبان مالم يتحفظ ف غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما 
ثم صام» وهذا الحديث نص ف أن شهور السنة كلها أو شعبان ورمضان ف كل 
سنة دائماً تسع وعشرون ليلة» ومن ضرورته أن يكون كل الشهور كذلك» لأن 
اللام للاستغراق لعدم المعهود ف الصدر وصحة تفرع مافرعه على غير ذلك من 
الأحكام» و لدوام شرعه عليه السلام وعموم حطابه إلا فيما حصه للأنا 
ولأن التفريع تضمن آمرين: الأول النهى عن الصوم والإفطارء والثاف حعل غاية 
هذا النهى ما أمره من الرؤية أو الإكمال» ولا يتصور الأول إن جاز كوخما نمان 
وعشرين ليلةء أو أقل» ولا الان إن كان ثلاثين لموازه بدون الرؤيةء إذا فهو 
تسع وعشرون ليلة لا حالة غير أن الشك فى رؤيته فى هذه الليلة وعدمهاء 
فأمرنا بالتكميل تحقيقا لشهود الشهر» وتحصيلا لليقين ف الامتثال بهذا الأمرء 
إنغا يتردد بين العددين على ما يعطيه الأحاديث الآيتية إن لو اعتبرت على 
الاحتماع والتوالى. 

ت المراد من الرؤية هو الرؤية ق ميعادها وتام ميقاتا یعنی تمام تسع 
وعشرین من شعبان لا مطلقاً ولو بعد أيام إلا لم ببق لإکمال شعبان معى» 
لأنه علقه على انتفائها ومطلقها غير منتف أصاا وف الضحيحين عن سعدبن 
بى وقاص وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبى هريرة رضى الله عنهم مرفوعاً 
بأسانيد متعددة ورحال متغايرة ذكرته ف الناظورة وغيرها ف رواية: الشهر هكذا 
وهكذا عشراً وتسعا مرة» وف رواية أحرى: هكذا وهكذا» وعقد الإبهام ف 
الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعنى تمام ثلائين» وف رواية: الشهر هكذا وهكذ 
الشهر هكذا وهكذا يعنى تسعا وعشرين ومرة ثلائين انتهى» ولا شك إن اتحاد 
المعنى مع التفاوت ف اللفظ وتعدد الطرق وتغاير الرحال يدل قطعاً على إن هذا 
البيان والتفسير من الى صلى الله عليه وسلم» ومفاده إنه يرد على هذا العدد 


مرة وعلى ذلك أحرى» فإما أن يكون للمراد إنه يرد كذلك ف تما العمر وجلة 
الدهر مرة واحدة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين» وإما أن يكون إنه يرد على ذلك 
التشابك على الدوام والاستمرار» وها انتفى الأول بالضرورة تعين الثانن مراداً من 
الحديث بلا ريب بيد أن ذلك لو اعتبر جمعا عدة شهور كما مر» فإنه حصر 
على تسع وعشرين ليلة فيما أحبر عن ليل شهر واحد على الإنفراد» وهو 
كذلك ای شهر كان» وردد بينه وبين الثلاثين فيما أخحبر عن عدة ليال شهور 
على التوالى» ولا بد منه لما إن عدة الشهر الواحد تسع وعشرون يوماً ونصف 
بالتقريب قطعاً ويقيناًء وليس المراد منه إنه قد يكون كذلك لنبوه عن اللفطء 
لأنه ليس معنى المرة وخلوه عن الحكم الشرعى والفائدة التبليغية والأنبياء إيغا 
بعثوا لبيان الأحكام على ماصرح به الفقهاء ى معنى قوله: (اهرة سبع)» 
(والأذنان من الرأس) ونحو ذلك» فكل واحد من هذه الأحاديث مسوق لبيان 
عدة أيام الشهر» والسنة القمرية ونص فيها. 

وقد حرى على هذا المنهج بيان علماء الأمة وفقهاء الملة» وصرحوا به 
ال السود رها الت اة لان ا ر ورن وا ن من 
السريانن أحد عشر يوماً وربع يوم» وف (الكاف) عن مس الأئمة الحلوائى رهه 
اله وغيره السنة الشمسية ثلانمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم وحزء من مائة 
وعشرين جزءً من اليوم والقمرية ثلانمائة وأربعة وخمسون يوما. 

و قال فقيه أبو الليث رحه الله ف كتاب البستان وما كان من العام من 
أشهور العربية ينقص من الرومية ف كل سنة عشرة أيام» ورا ينقص أحد عشر 
يوماً فستة منها بنقصان الشهور» والأربعة هى الأيام المسترقة انتهى» وف (الحيط 
البرهانن) إن الشهور لا تكون كاملة كلها ولا ناقصة كلها بل نصفها كاملة 


ونصفها ناقصة» وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضى الله عنه انتهى» هذه الوحوه 


كل واحد منها يفيد إن عدد أيام السنة القمرية لا ينقص عن ثلانمائة وأربعة و 
خن باصا ب ويد غ بوا اح او إا ذلك ق يعض السن 
بغموم الملال فى آخرهاء فالرابع والخمسون يكون هو التاسع والعشرون من 
شعبان بناء على اعتبار مبدأً السنة من أول رمضان لماضى» ويجب فيه الترائى 
وطلب الملال لا قبله» ويشك ف اليوم الذى بعده إنه من شعبان أو من رمضان 
لغموم الرؤية فيه» فبالنظر إلى هذه المعلومية ووضوح الحالة وردت الشريعة اللطهرة 
بإيجاب الترائى وطلب الملال فيه لا قبله» ورؤية هلال رمضان أو إكمال عدة 
شعبان ليس إلاء وحعله يوم الشك أنه من شعبان أومن رمضان لغموم الرؤية 
الواحبة فيه لا غير» ولم يجز اشتراط رؤية غيرهما ولا إكماله أصلاًء كيف فإنه لو 
بنى الصوم والفطر على إكمال عدد شهور لم ير أهلة ما بعدها وجوز تتالى 
عدتما ف الكمال والنقصان يلزم حلاف الاجماع بتكثر يوم الشك عدد تكثر 
الأشهر المغموم أهلة ما بعدها مثلاً لو غم ثم أهلة رمضان وشعبان ورحب 
والجمادين وغيرها وصيم يوم الائنين» وقدر أول رمضان مثلاً فما لم ير هلاله 
احتمل أن يكون أوله يوم الأحد لاحتمال نقصان شعبان» وأيضاً يوم السبت 
لاحتمال نقصان رحب ويوم الجمعة لاحتمال نقصان جمادى الاحرة وهلم حراً 
يتكثر أعداد يوم الشك» وتزايد حسب تكثر تلك الأشهر» ويكون كلها يوم 
الشك ف أنه آحر شعبان» أو أول رمضان» ويجب إحراء حكمه» ولم يقل به 
أحد بل صرحوا بخلافه» فمن ذهب إلى إيجاب رؤية أهلة الاشهر السابقة هذا 
الغرض» فقد غلط وخالف الشريعة» وكلام شرح الطحاوى والاحتيار إنما هو 
فيما تعلق به حكم من تعليق طلاق أو إحارة أو عدة أو غير ذلك» ولا اعتداد 


يما ذكره الحموى واروى وأمثالهما من أحداث المتأحرين» فإنه حهالة غعحضة» 


وليس هذا عملا بالحساب وأحذاً بقول أهل النجوم والميقات» بل هو أحذ 


بالشريعة الغراءء وعمل ھا وتشبث بعهودها وتثبت ى حدودها. 


وأنا لا استريب ق وحوب الكفارة على من عدل عن العمل بمذا البيان 
ومقتضاه وأخر الصوم الواحب بشهود الشهر قطعاً برؤية هلاله ف ميعاده» أو 
إكهال قان عمجا لعل العمل وف عة اه عك ره الل ل ف 
غيره أعظم من هذا والله المادى إلى سواء السبيل وهو حسى ونعم الوكيل. 

تتمة الفصل 

اعلم أن غالب أبناء الزمان ف هذه البلدان يؤخحرون الصوم والإفطار عن 
ميعادما عملا بالنسئ واقتفاء للفهم السيئ على خالفة الحق الصريح وهجر 
اللمذهب الميرهن الصحيح» ويتشبثون ف هذه الخبطة تارة مما ذكره ابن النجيم ف 
البحر الرايق شرح الكنز أنه لم يتعرض لحكم باقى الأهلة التسعة» وذكر الإمام 
الاستبيجابى فى شرح ختصر الطحاوى الكبير وأما هلال الفطر والأضحى 
وغيرهما من الأهلة» فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رحلين أو رحل وامرأتين عدول 
وأحرار كما فى سائر الأحكام» وقال الحموى فى شرح الأشباه والمصنف طرد 
ذلك ف غير رمضان کرحب وشعبان مع غیرها إذا قصد بإباته مر دين خالصاً 
لله تعالی کان يغم هلال رمضان» فيحتاج إلى إثبات أول شعبان» فلو غما يحتاج 
إلى إثبات هلال رحب» وهلم حراء وأنت تعلم أنه لا دلالة ف كلام الاسبيجابى 
رمه الله على إن الحكم ذلك ف الصوم أصا وإنغا أوهم ذلك نقل ابن 
النجيم» فحمله الحموى على ماحله» وأصاب صاحب الكنز ف عدم تعرضه 
الصواب لأنه لا حاجة إليه ف هذا الباب. 


و إنما تعرض شارح الطحاوى وصاحب الاحتيار رحمهما الله تطفلاً كما 
إخم عند بيان حد الإحفاء والجهر ف القراءة تعرضوا لحكمه ف الطلاق والعتاق 
والاستشناءء إنغا أحطاً ابن النجيم نى إيهامه توقف حكم الصوم والإفطار على 
ذلك بنقل ذلك» فهو أول من أحدث هذه البدعة الجاهلية وتابعه الرملى 
والحصكفى والحموى من أحداث المتأحرين» وإنغا مراد شارح الطحاوى 
وصاحب الاحتيار رحمهما الله إنه ذلك فيما تعلق به حکم من تعليق طلاق أو 
عتاق أو إحارة أو غير ذلك» ويدل عليه اشتراط الشهادة و العدد وذكر 
الأضحى إن الصوم من العبادات المحضة وحالص حق الله تعالى ورؤية هلال 
شعبان ورحب وغيرهما على ذلك التقدير إنما هو للصوم ولا يشترط ق عبادات 
الشهادة ولا العدد ولا الحريةء بل يكفى فيه خير واحد مسلم» ومن البين أن 
رؤية هلال الأضحى ليس لصوم رمضان والإفطار» بل لعيد الأضحى 
والتكبيرات والقرابين» فكذلك رؤية غيرهما من الأهلة لم تعلق به من الأحكام لا 
للصوم والفطر. 

وأغرق منه ن الفساد» وأغوص من الحق ن البعاد قول الحموى» فإن 
كلام ابن النجيم وإن كان الظاهر من نقله التعرض لحكم الصوم والإفطار لكن 
يعكن صرفه عن ظاهره وله على الوحه الصحيح» ثم لم يعرف الحموى ما 
يكون هو للمراد من الأمر الدينى» وحله على مايتعلق الدين مطلقاً وليس 
كذلك» وإغا يريد الفقهاء من الأمر الدينى حيث يذكرونه فى مثل هذا المقام 
مالا يكون من العبادات كالصلاة والصوم» ولا من العقوبات كالحدود 
والقصاص» ولامن المعاملات كالبيع والشراء والنكاح والطلاق» ولكن ما يكون 
متعلق الحل والحرمة والطهر والنجاسة كحل اللحم وحرمته وطهارة للماء وخحبثه» 


وأحرى مما وقع ف بعض نسخ الميزان من أنه اتفق الأئمة على أنه لا يثبت هلال 


شعبان بواحد» وقال أبو ثور يقبل وهو غلط الناسخ قطعاً ويقيناًء والصحيح هو 
شوال كما ف مختصره كتاب (رحة الأمة ف احتلاف الأئمة) وكلام النووى رهه 
الله وغيره» ولو فرض إن لفظ شعبان وقع من الشعران رحه الله نفسه» فهو 
مردود عليه إذ لا يوحد ذلك ف كتاب» ولا ذهب إليه أحده ولا قام عليه دلیل» 
التصريح وقع بخلافه» والدليل قام على ضد مراده» ومن العجايب أنه لو نقل 
قول من الإمام الشافعى» أو من أعيان أصحابه رحهمهم الله لا يعدونه شيئاء 
ويقولون أنه شافعى وليس على مذهبناء فكيف يتمسكون بقول الشعران 
الشافعى الشاذ» على حلاف كلام القدورى» وصاحب المداية ولان وغيرهم» 
إذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة العدول الواحد ف رۇ ية الملال رحلا 
كان أم امرأة حراً كان أو عبداً لأنه أمر دينى» وكلام الوقاية والنقاية وغيرهماء 
و(قول) بلا دعوی» ولفظ ((أشهد)) للصوم مع غيم خبر فرد» وکیف یترکون 
أقوال أجلة الفقهاء رحمهم اللّه» ويأحذون بأغلاط أحداث المتأحرين» وما قيل 
إذا صام أهل مصر عن غير رؤية» بل بإكمال شعبان نثمانية وعشرين يومأ» نم 
اا ھال وال ا کاو اکا عة عاتن عن و هله فوا يوم نخدا 
حلا على نقصان شعبان غير أنه اتفق اخم لم يروه ليلة الثلاثينء وإن أكملوا 
شعبان عن غير رؤية قضوا يومين لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله» فإكم لها 
لم يروا شعبان كانوا مكملين بالضرورة رحب انتهى» لا دلالة فيه إن المشروع وما 
ينبغى أن يكون العمل عليه هذا» بل المراد منه إنه إذا وقع عمل قوم على هذا 
النحو يكون التدارك فيه وإصلاحه ذا الوحه» يدل عليه قوله کانوا مکملین 
دون أن يقول كان رحب كاملا كما إن الطلاق إلى حالة الحيض غير مشروع» 
ولكن إذا اتفق» فالحكم المتفرع عليه وحوب الرحعة» ونقصان عدد الجحل به» 
وطلاقه ف الطهر إن شاء» معنى قوله لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله بالنظر 


إلى اعتبارهم وعملهم به لا أنه ف الواقع كذلك» لأنه لا دحل لنقصاغما ف 
التفات» بل هو لكمال رمضان ونقصانه» والصواب أن يقول لنقصان شعبان 
وترك الاحتمال» ولو توقف الصوم والإفطار على رؤية املال فى سائر الأشهرء 
أو الإكمال لوحب ترائی کل ف ميقاته وطلبه ف ميعاده. 


ولا ريب ف عدم وحوب ذلك ولم يذهب أحد من الفقهاء إليه» ولا 
ذكر ف كتب واحد منهم» بل الظاهر من الأحاديث أن يكون آخر شعبان 
معلوماً من غير رؤية وصرحاً بن طلب الملال والترائى لا يجب إلا فى ليلة 
الثلاثين من شعبان» قال فى (النافع): لأنه معلم وحوب الصوم» وف المستصفى 
عن المستوف أى اليوم التاسع والعشرون من شعبان موضع يعلم الملال فيه 
انتهى» وقال ف (المداية): وينبغى للناس أن يلتمسوا الملال ف اليوم التاسع 
والعشرين من شعبان» فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان شين 
يوماً م صاموا لقوله عليه السلام: (وصوموا) الحديث» وقال ف (فتح القدير) 
أى: يجب عليهم» وهو واحب على الكفاية والترائى إا يجب ليلة الثلائينء 
وقال ف (الكاف) ويصام برؤية الهلال» أو إكمال شعبان لقوله عليه السلام: 
(صوموا) آه. 

ولا يتوهمن إن وحوب رؤية الملال ف شائر الأشهرء أو الإكمال لدلالة 
نص ورد بإكمال شعبان فيما غم هلال رمضان» لأ ن دلالة النص ليست إلا 
إثبات حکم ورد فى حادثة منطوق با ف حادثة أحرى مسكوت عنها كإثبات 
الحرمة فى الضرب بنص ورد ف التأفيف بعلة الإيذاء» ومن شروطه بقاء أصله 
على حكمه من غير تغير وإتحاد الحكم» وأنت تغير حكم الأصل» فإنه كان 
اشتراط رؤية رمضان أو إكمال شعبان وأنت تشترط إكماله وإكمال سائر 
الأشهر»ء ولا تبقى الأصل على حكمه» لأنه كان رؤية شهر أو إكماله وأنت 


جعلت رؤية عدة أشهر أو إكمالماء ثم يكون زيادة على النص من غير دليلء 
فإن النص شرط رؤية رمضان أو إكمال شعبان» وأنت تزيد رؤية سائر الأشهرء 
أو إكمالما أيضاً وتزعم أنه دلالة النص كاد لا والله» بل زيادة حض» على اخم 
قالوا ليس الراد من الرؤية حقيقتهاء بل قيام الدليل عليها ذكره تمس الأئمة 


السرحسى وعیره. 


الفصل السابع 
اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية وتحسينها ف تسمية الأولاد سنة سنية وطريقة 
مرضية . 


المسئلة الأولى: 


قال الله تعالى : #إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا اللذين يلحدون 
ف أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون# أى: أسماء دالة على معان هو أحسن 
المعانن من صفات الجلال» وسمات الكرم» والجمال» فسموه بتلك الأسماى 
واتركوا تسمية الزايغين فيها الذين يسمونه بلا توقيف مافة إهامها معفى فاسدةً 
وقال: #سبح اسم ربك الأعلى# قال البيضاوى رحه الله فى تفسيره: 
نزهه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزايغة» وإطلاقه على غيره» وف تفسير المدارك: 
منها ما یستحقه بحقایقه کالقدم قبل کل شیئ» والباقی بعد کل شيء» 


والقادر على کل شییع» والعام بکل شيىع» والواحد الذى لیس کله شيء. 


ومنها مايستحسنه الأنفس لآثارها كالغفور والرحيم والشكور والحليم. 

ومنها ما يوحب التخلق به كالمفضل والعفو. 

ومنها ما يوحب ماقبة الأحوال كالسميع والبصير والمقتدر. 

ومنها ما يوحب الإحلال كالعظيم والجحبار والمتكبر فادعوه» فسموه بتلك 
الأسماء وذروا الذين يلحدون ف أسماء الجسنى» ومام يسم به نفسه هذا كلامه» 
و فى الحديث فيما أخرحه البيهقى رجه الله عن الى صلى الله عليه وسلم: 
(أللهم إن أسألك بكل اسم هو لك سيمت به نفسك أو أنزلته ف كتابك أو 
علمته أحداً من خحلقك أو استأثرت به ف علم الغيب عندك)» وفيه دليل على 
إن أسمائه إغا هى من عنده فلا يصح الإطلاق من غير إذنه» وهو مذهب 
السلف الصالحين والأئمة الراسخين ف العلم والوالدين» واقتفاهم أبو الحسن 
الأشعرى رحه الله فى ذلك فنال من الحقق حظه» وعدل عنه أبو بكر الباقلان 
القاضى من أتباعه فجوز تسمية الله تعالى بطريق العقل إن لم يكن من الشرع 
منع» أو من جهة العقل إيهام نقص وردع. 

وفصل الغزالى رحه الله: بأن ما يرحع إلى الإسم موقوف على الإذن» 
لأن اسم كل أحد ما يسمى به نفسه» أو وليه من أبويه وسيده» والتسمية وضع 
الاسم» وتصرف ما ف المسمى» ويستدعى ولاية» وإذا لم يكن لنا ولاية أن 
نسمى إنساناً أحنيياً لنا ونضع له إسماً» فكيف نسمى الله من عندنا ونضع له 
أسماء. 

وما يرحع إلى الوصف فهو إنغا يستدعى حقية وصدقاً لأنه خبر 
والصادق حلال والكاذب حرام إلا بعارض» لأنه يجوز لنا أن نقول ف زيد إنه 


موحود» ا ق الواقع موجود» ولا نقول انه طویل اق اة أن پبلغه» 


فيكرهه لما فيه من إيهام النتقص» فكذلك ف حق الله تعالى نقول إنه موحود لا 
نطلق له ما يوهم نقصاً البتة هذا كلامه» وهو لا يعجبنى فإن استدعاء صحة 
الإطلاق الصدق والحقية» وهل الصدق وحرمة الكذب إلا بعارض مسل 
ولكن الصدق يتوقف على تحقق مصداق الحمل» ومناط الحكم ومنشاء الانتراع 
والمخبر باسم لا بد له من معرفة ثبوت المعنى الذى يفيده هذا الاسم فيه تعالى 
معرفة تامة بالإحاطة كما ينبغى وأ للانسان من العلم بذات الله تعالى وحقايق 
صفاته العلى واسمائه الحسنى حتى يصح الأحبار عنها إلا أن يعرفه هو بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب ومعرفة دلالة اللفظ على هذا المعنى تتوقف على للمهارة 
التامة ف تلك اللغة بمبادى مشتقاته وموارد إطلاقاته ومنازل استعمالاته وهى 
الكريت الان 

وعندى إن التوصيف من غير توقيف أوحش من التسمية بدون الإذن 
وأفحش من التصرف فيه» فعلى هذا لا يجوز إطلاق اسم سبحان وسلطان 
وواحب ونحو آفندی وتنکری وخدای وغير ذلك نما لم يرد به من الشرع إذن» 
وإن لم يرد به منع» وما قيل إن ورود الإذن بإطلاق اسم إذن مرادفه ولازمه ليس 
بشیئ» فانه خحروج عن حد التوقيف بعد الدحول فيه» وما قيل إن الإجماع انعقد 
على إطلاق حداى وتنكرى» ففيه إن الإجماع الذى هو حجة شرعية هو إجماع 
الفقهاء الحتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام» وم يرو عن أحد عن 
الصحابة أو علماء التابعين أو الفقهاء الحتهدين مثل أي حنيفة ومالك 
والشافعى أو غيرهم إنه وقع منهم إطلاق اسم خداى وتنكرى أو تحويز إطلاقه 
فضلاً عن إجماعهم» ولا عبرة بإطلاق العوام ولو من أهل الاسلام. 

ثم حجية الإجماع عند الحنفية رحمهم الله إنغا هى ق المسائل الفروعية لا 


الأسماء الإلمية والأوصاف الربانيةء وماقيل لعل هذين الاسمين ورد هما الإذن 


على لسان نى أرسل من أهل تلك اللغة على من ينبئ عنه قوله تعالى وإن من 
أمة إلا حلافيها نذير» فقد أبعد هذا القائل النجعة يسره الله الرحعة» فإن 
الشرايع السابقة إغا يصح العمل جا على إنه شريعة لنا لو قصها الشارع لنا من 
غير تعقيب يإنكار كقصة يوسف عليه السلام ف التلطف فى أحذ أخيه على 
دين الملك» وقصة موسى وشعيب عليهما السلام ف جواز النكاح بخدمة الزوج 
ا 

وإنغا مسامح ف إطلاق اسم خداى وتنكرى ف مواقع الضرورة ومواضع 
الحاحة مقدرًا بقدرها مثلاً إذا م يعرف الفارسى المراد عند إطلاق اسم الله تعالى 
نقول له على طريق الترجمة حدای وللرکى تنكرى. 


المسئلة الغانية: 


ومن سنن الاسلام تحسين اسم الأولاد والأتباع» وهو من حقوق الولد 
على الوالد» وقد روى عن الى صلى الله عليه وسلم إنه قال: (حسنوا أسماء 
آولادکم) آخرحه آبوداود رهه الله عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال النووی رهه 
الله إسناده جيد» وقال البيهقى رحه الله مرسل» وعنه عليه الصلاة والسلام: 
(أحب الأ ماء عبد الله عبد الرمن) أحرحه مسلم رحه الله عن ابن عمر رضى 
الله عنهماء وأخرج هو والبخاری رحه الله عن أبى هريرة رضى الله عنه إنه عليه 
السلام بدل اسم العاصى بعبد الله وبرة بزينب» وقال عليه السلام: (تركى 
نفسها) إنكاراً باستفهام مقدرء فنا مبالغة بارة» وعنه إذا ميتم فعبدوا» وعنه 
أحب الأسماء إل اسم أحى حزة ومعلوم إنه صلى الله عليه وسلم مى أحب 
أولاده الحسن والحسين» وكان اسم أبى بكر رضى الله عنه ق الجاهلية عبد 


الكحة فدله مك :ا وإسم ایی هریرة رضی الله عنه عبد شس» فبدله بعبد 


الرمن وغير ذلك» وعن على رضى الله عنه إنه مى أولاده الثلاثة حرباً على 
التعاقب فجاء البى صلى الله عليه وسلم ف كل مرة» وقال أرون ابنى ما ذا 
ميتموه» فقلنا حرب» وكنت أحب هذا الاسم» فسماهم حسناً وحسيناً وحسناً 
ثم قال ميتهم بأسماء أولاد أحى هارون عليه السلام شبر وشبير مشبر» وى 
صلى الله عليه وسلم عن أفلح ونافع وبركة» لعله تحامياً عن سابها عند السؤال 
e‏ 

وحسن الاسم شرعاً بكونه على وفق السنة وطبق أسماء الصالحين فى 
الأمة واتقامة معانيها ومواطاة مبانيها لأسماء الأنبياء والصحابة والتابعين هم 
بإحسان وأئمة الفقهاء والحدثين الأعيان» وأن يفيد معنى صحيحاً قبل العلميةء 
ويبقى حفوظاً بعد التحليل إلى أجزائه والإغماض عن العلمية فى صحة المعنى 
وسلامة التركيب» فإن المعانن العلمية كلها سيان فى دلالة الاسم عليهاء وأن 
يكون باللغة العربية» أو القى تداو لما علماء الاسلام فى القرون الفاضلةء فأوهما 
محمد وأحمد وغمود واد وحامد» وأسماء سائر الأنبياء عليهم السلا وأسماء 
الصحابة رضى لله عنهم أجمعين» فقد ورد سم ابنك محمداً يكثر خير بيتك» 
وأمر البى عليه السلام جماعة من أصحابه ن يسموا أولادهم به» وعن الرشيد 
رحه الله إنه قال لأحيه إبراهيم بن المهدى: أئ الأسماء أحب إليك» قال: اسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد قال: ثم» قال: اسم أمير المؤمنين هارون» 
قال: وأيها أبغض» قال: إبراهيم» قال: ولم ؟ قال: لأنه ما فلح من ”مى به 
قال هو اسم ابن البنى عليه السلام» قال: مات صغيراًء قال: واسم خليل الرمن 
قال: رمى إلى النار» قال: دع هذا الكلام وحذ بغيره. 


ومن الأسماء التق يجب تغييرها ف الشريعة وتبديلها حخليل الله» وحبيب 
الله وخير الله» وولى الله نبى الله وعلى الله ؛ لأنه مثل برة ف التركية» وأبلغ 
منها» بل أركى وأغرق ف معنيهاء ومثل نافع وير وبركة ق كراهة نفيها. 

والمأثور فى أسماء السلف خليل وحبيب مقطوع الإضافة مثل خليل بن 
أمد» وحبيب بن مسلمة وابن سالم» وأما مثل فخر الدين» وصدر الدين» 
وعلاء الدين» وعماد الدين» وحسام الدين» فإنما هى ألقاب لن هو أهل نها من 
اقا العلماء الصالحين» فالتسمية بها تسمية علم تشبه تسمية جهال الطائفة 
القزاقية أولادهم بعنوانات مراتب المناصب ف الدولة الروسية زعماً منهم إِما 
أسماء من يذكر هذه الألقاب من أعيان الدولة. 

ومن البدع الشايعة فى هذا الأزمنة فى الأسماء تركيب اسمين وجعلهما إسماً 
واحداً لشخص واحد مثل خمد يوسف» وحمد یعقوب» وحمد صالم» وحمد 
على» ومحمد قاسم» وحمد شاكر» وأحمد جان» ومحمد حان» إا حدثت بعد 
انقضاء القرون الفاضلة , ومن تتبع كتب الطبقات وتواريخ العلماء الثقات تبين 
له صدق ما وصفته وذكرته» حدوث هذه البدعة إنما هو بعد ألف سنة من 
المجرة من طائفة الفرس ف بلاد أزربيجان» وخراسان» وما وراء النهر» وبلاد 
هندستان من شيوع الاستعمال بحذف لفظ الابن من بين العلمين فى لغتهم 
كقومم عمر حطاب» وعبد الله مبارك» وسعد وقاص» وأبوعبيدة جراح» وعمار 
ياسر» وأحمد حنبل» وأبو على سينا» وأمثال ذلك» فظن من لا علم له به إِنه 


اسم واحد» وأخحذوا تسمية أولادهم به. 


وأما من حيث العربية» فلا يصلح شئ من هذه الأسماء أن يكون مضافاً 


والآحر مضافاً إليه» ولا كوما صفة وموصوفاًء وأما مثل شاكر وذاكر وفاتح 


وإن صلح أن يكون صفة» فلا إعراب له» ولا مطابقة فى تنكيره» أو تعريفه» فهو 
تركيب بين اثنين تركيباً مزحياً بجعله اما واحداً مثل بعلبك» من البعل اسم 
صنم» وبك اسم لصاحبه» فلا ببقی اسم حمد» ولا شاکر ف معناهما» ویکون 
مهملا قبل الوضع العلمى» ويفوت حسن الاسم المأثور به» وبالجملة آفة هذه 
الأمور هى الجهلة بآداب الشريعة أو المساهلة ف الديانةء ولئن قال قائل إن 
الأسماء غير مركبة من اسم محمد وغيره وإنغا يقدم ذكر اسم الى صلى الله عليه 
وسلم قبل الاسم العلمى فيقال محمد يوسف تبكاً واللاسم يوسف» فجواب 
هذه الدعوى الكاذبة أن يسأل هذا القائل هل أحذقم ذلك من الشارع» ا 
اتبعتم واحداً من الصحابة» أو الأئمةء فإن قال: نعم قلنا له: هات ذلك وإن 
قال:لاء وإنما استحسناه» فيكون بدعة لا سلف له فيها مردوداً عليه» والله 
المستعان على فساد حال الزمان. 


خاتمة الكتاب 


اعلم أن إثبات شرعية شيء من العبادات المخصوصة باسم» أو هيئة» أو 
عدد» أو حالة» أو وقت» أو حادئة لا بد له من دليل حاص يدل على ذلك 
وحجة تفيدها بخصوصية ؛ لأن أوصاف العبادات كلها وأحواطما وأوقاتا تعبدية» 
ومأحذها التوقيف» ولا يمكن إدراحها تحت العمومات المقتضية لمشروعية 
العبادات» وفعل الخيرات لعدم دلالاعا على ما فيها من الخصوص. 
وقد حرج الطبراني رمه الله عن قيس و حازم رضي الله عنه آنه ذکر 
لابن مسعود رضي الله عنه قاص يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا: كذا قولوا: 
كذا. فقال: إذا رأيتموه فأحبرونن فأخبروه. قال: فجاء عبد الله متقنعاًء فقال: 
من عرفني» فقد عرفي» ومن لم يعرفني» فنا عبد الله بن مسعود تعلمون إنكم 
لأهدى من محمد وأصحابه» وإنكم لتعلقين بذنب ضلالة. وف رواية: لقد 


جحئتم ببدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم علما. 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ق صلاة الضحى وقي القنوت الذي 
يفعله الناس في عصره أنه بدعة. وروى الترمذي رحه الله عن عبد الله بن المفضل 
ر الله عنه أنه قال لابنه فى الجهر بالبسملة: إياك والحدث! 

وحكى الشيخ نحم الدين عمر بن محمد النسفي رحه الله في شرح الجامع 
الصغير عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما أنه رأى ق الخلاء 
ذباباً كثيرة يقعن على النجاسة ثم على الثياب» فأمر بثياب للخحلاءء ثم تكهاء 
واستغفر الله تعالى» فسغل عنه» فقال: أحدثت ذنباً فأستغفر له. قيل: ماذا؟ 
قال: لأف فعلت شيا لم يفعله الصالحون ولا حير في البدعة. 

وحكى الشيخ تقي الدين رحه الله قي (إحكام الأحكام) عن بعض 
العلماء أنه مر بقوم يصلون الرغائب» وقوم يعكفون على مرم» فحسن حاهم 
على حال الأولين» وعلل بام عالمون بارتكاهم المعصية» فيرحى هم الاستغفار 
والتوبة» بخلاف أولعك. فانظر إلى هؤلاء الأكابر الصحابة وفضلاء السلف 
الصالحين وعلماء الأمة وأئمة الدين رضي الله عنمهم أجمعين كيف أنكروا 
العبادات المخحصوصة المتعلقة بأوقات معينة وأوصاف متعينة وأحوال خصوصة 
ولم يروا إدراحها تحت العمومات الدالة على مشروعية الصلوات والأذكار 
والدعوات والطهارات . 

وذلك لاحتياج الخصوصية المتعلقة باسم أو هيئة أو وقت أو حالة أو 
وصف أو عدد أو حادثة إلى دليل حاص شرعي. فلا يحكن إدراج مشروعية 
صلاة الرغائب والبراءة والقدر والهول تحت عمومات مشروعية الصلوات» ولا 
مشروعية صدقة القبر والضيافات في ثالث الميت وسابعه ونو ذلك تحت عموم 
مشروعية الصدقات» ولا مشروعية تكرار الحمد لله قي صدر الخطب ولا ما 
يتعاهده بعض مدعي الطريقة قي الأزمنة المتأحرة من الأذكار والأوراد والدعوات 


التي يخصوفا بأعداد وأسماء و أوقات» ويضيفونا إلى جاعة من شيوخحهم 


ويسمونا الختمات» ولا ما شاع قي بلادنا من التهليل للميت بعد غسله قبل أن 
يخرج أحذاً من كتاب يعرف ب(جالس الشهور) وأمثال ذلك مما لم يثبت بنقل 
صحيح تحت عموم مشروعية الأذكار والدعوات» ولا قيامهم عن مكامم» أو 
تحركهم عند سماعهم الآذان» أو الإقامة تحت مشروعية تعظيم اسم الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام» بل إغا يشرع السنن والنوافل المرسلة والفضائل 
على اخحتلاف مراتبها وتفاوت درحاقا» وما يحختص به من كم وكيف واسم 
ووصف على وزان الدليل الشرعي والوارد فيها من إطلاق وتقييد وعموم 
وخحصوص. 

فإن کان هذا حدیثاً صحیحاً دالاً على تأکده» إما بملازمته صلی الله 
عليه وسلم» أو بكثرة فعله» وإما لقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيهء وإما 
معاضدة فقه الرواة» أو علو الإسنادء أو غير ذلك فيعلو رتبته ني السنية 
والاستحباب» وما نقص عن ذلك كان بعده ي الرتبة على وزان نقصانه. 

وإن كان حديثاً حسناً لا ينتهي إلى حد الصحة في ثبوته عمل به 
وكانت مرتبته ناقصة عن النوع الأول» وهذا إذا م يعارضه دليل أقوى منه. 

وأما الحديث الضعيف الوارد بحكم خاص داحل تحت العمومات» فإن 
أحدث شعاراً ني الدين كأذان السنة الذي أحدثه الحجاج ثي يوم الجمعة 
والتعريف ني غير مكة الذي أحدثه عبد الملك بن مروان» وعيد الغديرء ومأتم 
أهل البيت الذي أحدثه الراوفض» فالعمل به بدعة. 

وإن لم يمحدث ذلك» فلا يثبت به الحكم بالاستحباب» وإغا التردد في 
حواز العمل» ولو جاز» فيشترط أن لا يقوم دليل على للمنع أحص من تلك 
العمومات كصلاة الرغائب لصحة النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام» 
وبالحملة كل ما لم يقم عليه دليل شرعي يكون بدعة مردوداً على صاحبه ممنوعاً 
عنها قي الشريعة. 


والمنع تارة يكون منع تحرم» وتارة منع كراهة» وأحرى منع تنزيه» وذلك 
التفاوت يعلم بحسب ما يفهم من تشديد الشارع وتخفيفه بالنسبة إلى ابتداع 
ذلك الجنس وباعتبار موارده وحاله» فإن البدع المتعلقة بالعادات لا تساوي 
البدع التي في أحكام العبادات وأحوالما» وهي لا تكون مساوية لما يتعلق 
بالاعتقادات. 

ولكن لا جوز تكفير أحد من المسلمين بسبب ما يدين به من البدع» 
فإنه إما مؤول أو مبتدع لا منكر مكذب» والكفر هو التكذيب ليس إلا. 

وما يحب أن يعلم ان البدعة قي الشريعة هي ما أحدث قي الدين بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول» وهي في العبادات والعقائد 
والحدود وغيرها لا تكون حسنة البتة» بل فيما دون ذلك بأن يكون ذلك الأمر 
في نفسه أمراً مستحسناً ولا يكون عبادة مقصودة بل وسيلة للخير ولم يأ به 
الأوائل من الأمةء إما لعدم الداعي له كجمع القرآن فعله أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وضع التاريخ واتخاذ الدواوين» فعله عمر رضي الله عنه» والأذان ق 
لمنارة يوم الجمعة» وتفويض اة الأموال الباطنة إلى أربابجاء فعله عثمان رضي 
الله عنه» واتخاذ حبس وتعدد صلاة العيد في مصر واحد» فعله علي رضي الله 
عنه لما قيل له إن بالبلد الضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى» فاستخلف 
عليهم رحلا يصلي بحم في المسجد كل في أيام خلافته» ولم يكن قبله» ومثل 
إحداث المجاء والبحث عن الأسانيد وأحوال الرحال بالحرح والتعديل في الرواة 
وتصنيف العلوم وبناء المدارس والرباطات. 

وإما لوحود المانع عنه كإسقاط المؤلفة قلوهم عن الركاة فعله أبو بكر 
رضي الله عنه» وإخراج الكفار من جزيرة العرب» والإذن في ركوب البحر» 
ومطالعة كتب الأمم السالفة» وسفر الواحد» وصلاة التراويح بالجماعة» والمنع 
عن المتعة» فعله عمر رضي الله عنه» وإعادة بناء الكعبة إلى بناء الخليل عليه 


السلام بإظهار قواعده كما فعله عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء وترك 


الإشعار في الهدي على رأي إمام أبي حنيفة» وهو إشعار أهل زمانه فيما حمل 
الامام بو جعفر الطحاوي والامام أبو منصور الاتريدي رحمهما الله تعالى وغير 
ذلك نما يكون وصلة لإعلاء الإسلام وذريعة لإقامة شعار الشريعة ومصلحة بي 
أمر الدين» ومنفعة المسلمين الذين يستمعون القول» فيتبعون أحسنه ومن يستقم 
على حدود الشرع قي عقائده وأحواله الباطنة وأعماله الظاهرة آتاه الله ثواب 


الدنيا وحسن واب الأحرة 


حلا من آل فاطمة الحواء * فمنزل أهلها منها خحلاء 
توضاء للصلاة وصل خمسا * وأذن بالصلاة على النى 
تکنفنی الواشون من کل حانب * ولو کان واش واحد لکفان 
من جحيرى من العيون المراض * فهى أنكى للصب من مرحاض 
ترك الفكاهة والمزاحا* وقلا الصبابة فاستراحا 
لقد أوحش الديار فالدير موحش 


2 
* 


(سعر) 


تکنفنی املاح وأضجرتنی * علی ماب بتکریر الأغان 
فلما ضاق عن آمری اصطباری * ذرفت بما على وجه الزوان 


(آخحر) 


إذا حل بك الأمر فكن بالصبر لواذا * وإلا فاتك الأحر فلا حذا ولا هذا 


لا تنه عن خلق وتأتى مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم 

ابدأً بنفسك واتُها عنغيها * فإذا انتهیت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت وتقتدى * بالأمر منك وينفع التعليم 
راح 

فعش ماشئت ف الدنيا وادرك * بها ما شت من صيت وصوت 


فحبل العيش موصول بقطع * وحيط العمر معقود بوت 


